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  مقدمـــــــة

  تمهید

إن موضوع الحریات العامة یعتبر من أكثر المواضیع أهمیة في القانون، وقد برزت أهمیته     
أكثر بتطور الحیاة في مختلف المجالات، وعلى إثره نادت إعلانات دولیة كثیرة و دساتیر الدول 

 .ودعت إلى كفالة حمایتها, بالحریات العامة

فهي أعز ما یملكه وقوام , لإنسان على الإطلاقتعتبر الحریة من أسما القیم التي یتمتع بها ا
وكلما كانت هذه الحریة مكفولة لها ضمانات وجودها وممارستها كلما ازدهر . حیاته ووجوده

  .المجتمع وتقدم في مدارج الرقي

إن كفالة الحریات هي أهم الغایات المستهدفة في القوانین الوطنیة أو الدولیة، حتى إنه ظهر    
كفالة حریات الأفراد في مواجهة الدولة باعتبارها صاحبة السلطة؛ حیث تسند  فكر یدعو إلى

  .للدولة المحافظة على تلك الحریات وحمایتها من استبداد السلطة الحاكمة

إن نضال الشعوب ف مواجهة قهر السلطة عن حقوقهم وحریاتهم نقل الحریة من مجرد    
ولقد سعى , لى حقوق وحریات یحمیها القانونأفكار یدعو لها المفكرون ویطمح لها الشعب إ

القانون الدولي إلى الاعتراف بهذه الحقوق والحریات والإقرار بوجودها حتى یكون لها بعد 
أو وضعها موضع التنفیذ؛ وهذا نظرا , عالمي لكن دون تنظیم؛ أي ضمانات تكفل التمتع بها

م وجود سلطة علیا تعلو الدول یمكنها لقصور القانون الدولي في الجانب الإلزامي لقواعده، وعد
رغم وجودها الشكلي؛ إلا أن فعالیاتها , أن تفرض على من یتجاوز قواعد القانون الدولي جزاء

  .الواقعیة منوطة بالمصالح 

وتضمنت في اعترافها إقرارا , وعلى خلاف ذلك فإن الدول اعترفت بهذه الحقوق والحریات   
  .العامة وتنظیم آلیات تكفل إنفاذها بضمانات لهذه الحقوق والحریات

إن أهم شئ یجب أن یتمتع به الإنسان في العصر الحدیث هو تمتعه بحقوقه السیاسیة لما   
لها من أهمیة في إشراكهم في تسییر شؤون البلاد و في صنع القرارات السیاسیة في الدولة، 

ي البلاد من خلال اختیار فهي تعطي أهمیة للفرد من خلال إشراكه في تسییر نظام الحكم ف
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الحكام و من ینوب عنهم ، و أصبحت الحریات السیاسة في عصرنا الحالي من أكثر 
المصطلحات تداولا في المجتمعات السیاسیة ، ذلك لأنها جوهر الدیمقراطیة ، إلا أن الإجماع 

دقیق  في العصر الحدیث یتفق على أنها النموذج الأمثل لدیمقراطیة إذا طبقت بشكل جید و
  .یسمح لشعب بحكم نفسه ، و باختیار الحاكم بكل شفافیة و حریة

والموظف العام شأنه في ذلك شأن أي مواطن یستطیع ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة   
التي كفلتها له الدساتیر والقوانین الساریة في هذا الشأن، مما جعل من دراسة موضوع ممارسة 

سیة أهمیة بالغة وشائكة في نفس الوقت لانعكاس ذلك لیس فقط الموظف العام للحریات السیا
نما أیضا على الحیاة السیاسیة للمجتمع كله مما . على الحیاة الوظیفیة للموظفین العمومیین وإ

یتطلب التوفیق بین ضرورة تمتعهم بممارسة الحریة السیاسیة التي كفلها الدستور لسائر 
  .المواطنین

وظف العام بشأن ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة، فقد تم وحقیقة قد تطور وضع الم
الاعتراف له بإبداء الرأي في المسائل العامة، وكذلك المشاركة في الانتخابات سواء باعتباره 
ناخبا أو منتخبا، وكذلك تكوین النقابات الوظیفیة والانضمام إلى الأحزاب السیاسیة بعد أن كان 

ة لهذه الحقوق لها إطار وضوابط یجب أن تمارس من خلالها محروما من ذلك، ولكن ممارس
  .للتمتع بالحقوق والحریات السیاسیة للموظف

  :الموضوع اختیار أسباب

 السیاسیة الحقوق موضوع دراسة في الغایة تكمن حیث الموضوع اختیار أسباب عن أما 
 و للحقوق العام الموظف ممارسة بین التوازن من نوع إقامة في وتتمثل العمومي للموظف
 تطغى لا حتى موظفا، باعتباره منصبه مهام ممارسة وبین مواطنا، باعتباره السیاسیة الحریات

 أفضل یختار الوظیفي النظام أن حیث الموضوع اختیار أسباب ومن العكس، أو ذلك على هذه
 هذا على اختیارهم تم الذین الموظفین هؤلاء أن فیلاحظ, العامة الوظیفة لتولي البشریة العناصر
 غیاب وكذلك السیاسیة، والحریات الحقوق ممارسة لهم یحق من أفضل من هم الأساس

 الإحاطة وكذلك الحقوق، لهذه العام الموظف لممارسة المنظمة الخاصة التشریعیة النصوص
 .البلاد في السیاسیة الحیاة في هام و أساسي دور لعب في العمومي الموظف قدرة مدى على
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  :الدراسة أهمیة

تتمثل أهمیة دراسة موضوع الحقوق والحریات السیاسیة للموظف العام حیث إذا كان من حق 
المواطن ممارسة الحریات التي تخولها له الدستور وقوانین البلاد، فمن الطبیعي القول كذلك بأن 

هم  من حق الموظف العام بصفته مواطنا ممارسة هذه الحریات، ذلك أن الموظفین العمومیین
الذین یتولون إدارة المرافق العامة للدولة ، ویتم عن طریقهم تنفیذ السیاسة العامة للحكومة 

وترجمتها إلى واقع ملموس بحیاة المواطنین ،كما أن أتاح الدستور الجزائري للمواطن قدرا كبیرا 
: " لىع 52في مادته  2016من الحریات السیاسیة، إذ نص القانون الدستوري الجزائري لسنة 

  ".حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف

وبما أن الموظف هو بطبیعته مواطن فهو یتمتع بهذا الحق، وتتمثل أهمیة الموظف العمومي 
وبحكم احتكاكه المباشر مع المواطنین یعتبر أكثر الأفراد إدراكا لمشاكلهم وتطلعاتهم، بحیث إذ 

ه السیاسي، كما یعتبر الموظف أكثر قدرة ما شارك في الحیاة السیاسیة یزید من خبرته و وعی
على اختیار من یمثل الشعب و ینوب عنه من خلال مشاركته في التصویت في الانتخابات 

بداء رأیه في الاستفتاءات، وكذلك یمثل الموظف العمومي الجزائري قطاعا عریضا في  وإ
لدیمقراطیة التي تتسع إثراء الممارسة ا المجتمع مما یجعل من مشاركته في الحیاة السیاسیة

  .قاعدتها بعدد المشاركین فیها

 :الدراسة إشكالیة

 الضمانات كفایة مدى:  یلي كما الدراسة هذه إشكالیة صیاغة یمكن سبق ما إطار في و
 بها یتمتع التي السیاسیة الحریات و الحقوق لحمایة الجزائري المشرع أقرها التي القانونیة
  ؟ العام الموظف

 :الدراسةأهداف 

وتأتي هذه الدراسة لتحقیق الأهداف المتمثلة في بیان ماهیة الموظف العام والحقوق السیاسیة 
بالنسبة للموظف العام المتعلقة بالانتخاب والترشح والأحزاب السیاسیة، وكذلك تحلیل النصوص 

القوانین القانونیة التي تنظم حق الانتخاب والترشح  والانتماء إلى الأحزاب السیاسیة في 
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الجزائریة، وكذلك الدور البارز الذي لعبه الموظف العمومي في تسییره للمرافق العامة ومساهمته 
  .في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة داخل منظومة جزائریة

 :الدراسات السابقة

أما الدراسات السابقة فنلاحظ شذرات بین هنا و هناك تعد على الأصابع فنجد في المشرق 
، "العام للموظف السیاسیة الحقوق من كحق والترشح الانتخاب"جستیر تحت عنوان مذكرة ما

و مفهوم الموظف العام ثم تناول الأساس القانوني  حیث تناول فیها مفهوم الحقوق السیاسیة
حقوق "كما نجد مذكرة ماجستیر الموسومة بعنوان .لحق الترشح و الانتخاب بالنسبة للموظف

، حیث تناول الباحث فیها جملة من الحقوق للموظف "الموظف العمومي في التشریع الجزائري
ما نجد أبحاث أخرى على شكل مقالات ك. العمومي عامة و من بینها الحقوق السیاسیة خاصة

ضمانات تمتع الموظف العمومي " و كذلك نجد " حق الموظف العام في الترشح" نذكر منها 
   ".بالحقوق و الحریات السیاسیة في التشریع الجزائري

 :صعوبات الدراسة

تتمثل صعوبات الدراسة في نقص المراجع الخاصة بالموضوع، وعدم وجود مراجع متخصصة  
 .ي الحقوق السیاسیة للموظف العمومي، بالإضافة إلى عدم تحین المراجع المعتمدةف

 :الدراسة منهج

 بالحقائق یتم الذي الوصفي المنهج على اعتماد تم التساؤلات ومختلف الإشكالیة على للإجابة
 الذي التحلیلي المنهج على بدوره یقود والذي تفسیرها إلى یمتد ثم هي، كما ویصفها العلمیة
 هذه في الالتزام تم وقد ، و رد الفكرة لعناصرها الأولیة البسیطة  المشكلة عرض على یرتكز

 حتى والقانونیة، العلمیة الموضوعات في الباحث بها یتحلى أن یجب التي بالموضوعیة الدراسة
 به جاء ما تناول على دراستنا في مركزین الهوى، أو المیل عن بعیدة مجردة الحقائق تأتي

  .الموضوع لخدمة وعرضه الجزائري التشریع
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  :خطة الدراسة

  :وبهدف الإلمام بعناصر الموضوع، فقد قسم البحث على النحو التالي

في مبحثین، المبحث  الموظف العامللحقوق السیاسیة و الفصل الأول یتناول الإطار ألمفاهیمي 
، أما الفصل الموظف العام ، والمبحث الثاني مفهومالحقوق و الحریات السیاسیةالأول مفهوم 

في مبحثین، یستهل  السیاسیة بالحقوق العمومي الموظف تمتع ضمانات الثاني یتمحور حول
، أما  السیاسیة بالحقوق العمومي الموظف تمتع على القانوني الأساسمبحثه الأول في 

.الضمانات الرقابیة لحمایة تمتع الموظف العمومي بالحقوق السیاسیةالمبحث الثاني تناول 
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  الفصل الأول

 السياسية و الموظف العام الإطار ألمفاهيمي للحقوق و الحريات
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 الإطار ألمفاهیمي للحقوق و الحریات السیاسیة و الموظف العام: الفصل الأول 

 تضمین على الأخیرة هذه حرصت لذا الدول دیمقراطیة قیاس معیار السیاسیة الحقوق تمثل  
 حمایة أضفى الذي الجزائري المشرع بالذكر نخص السیاسیة الحقوق من جملة دساتیرها
 السیاسیة الحقوق وتقومممارسة باقي الحقوق، أساس باعتباره الحقوق من النوع لهذا دستوریة

 عن هذا ویتأتىالحیاة السیاسیة، في المشاركة لكفالة الاجتماع وحریة والنقد الرأي حریة على
، المجتمع في السلطة بمباشرة تتعلق فهي إذا الانتخابات في والمشاركة الأحزاب إنشاء طریق
 كمواطن صفته وهما الأخرى، إحداهما تحجب لا صفتین بین یجمع الموظف أن اعتبار وعلى

   واجبات من علیهم ما وعلیه حقوق من المواطنین من لغیره ما له كمواطن كموظف،فهو وصفته
 لا أنه أساس على الحق هذا الموظف إعطاء على طویلة مدة منذ الدول معظم سارت لذلك

 .الوظیفة مقتضیات مع یتعارض
السیاسیة و الموظف العام و ذلك  و الحریات الحقوقالفصل مفهوم كل من  هذا نتناول في  

كمدخل لدراسة موضوع الموظف العام و ممارسة الحریة السیاسیة لأهمیة ذلك في موضوع 
  :التاليحتى نستطیع الوقوف على مدلول كل منهما و ذلك في مبحثین على النحو البحث 

  .سیةالسیا حقوقمفهوم ال :الأولالمبحث 

  .مفهوم الموظف العام :الثانيالمبحث 
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  السیاسیة و الحریات الحقوق مفهوم: المبحث الأول 

لیس من المبالغة القول بأن الحقوق السیاسیة هي أم الحقوق ، التي ینعم بها الإنسان ،    
كونها تعكس النظام السیاسي لأي مجتمع من المجتمعات ،  و بدون ممارسة المواطنین 
لحقوقهم السیاسیة، تصبح كغیرها من الحقوق و الحریات منحة من الحاكم یستردها متى شاء، 

 . إلى تكریسها في دساتیرهاو لذلك سعت الأمم 

قلیمیة، عالمیة مواثیق في تهاوبلور  الإنسان، حقوق أفكار ظهور كان ولقد     للمؤسس مبعثا وإ
القیم  عن ناتج الاختیار هذا أن ولاشك ولازم، أساسي هو ما منها یختار لكي الدستوري

 في السیاسیة الإرادة عنها تعبر والتي السیاسي، النظام یعتقها التي الإیدیولوجیة والتوجهات
  .الدستوریة الوثیقة

  الذي أحال الدستوري، المشرع رغبة على بناء السیاسیة بالحقوق یتمتعون الأفراد فإن وعلیه    
        أو تهامصادر  من تمنعه لضوابط وفقا الحقوق، هذه ممارسة تنظیم أمر العادي للمشرع

  .منها الانتقاص
  :و تأسیسا على ما سبق رأینا أن نقسم المبحث الأول إلى مطلبین    

السیاسیة، ثم یلیه المطلب الثاني و الذي یتناول  و الحریات في تعریف الحقوق المطلب الأول
  .السیاسیة و الحریات أنواع الحقوق
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  السیاسیة و الحریات تعریف الحقوق: المطلب الأول 

جاءت عدة تعاریف و مفاهیم في موضوع الحقوق و الحریات السیاسیة، و سوف یتم تناول  
  ).الفرع الثاني(، ثم تعریف الحریات السیاسیة في )الفرع الأول(تعریف الحقوق السیاسیة في

  وق السیاسیةتعریف الحق: الفرع الأول 

تعریف الحق و بیان معناه  قبل الحدیث عن تعریف الحقوق السیاسیة كان لزاما علینا أولا  
  .اللغوي و الاصطلاحي ثم نأتي بعد ذلك في تعریف الحقوق السیاسیة

یطلق الحق لغة على الملك و المال و الأمر الموجود و الثابت، أو الثبوت و : الحق لغة  :أولا
لقد حق القول على أكثرهم : " الوجوب، من حق الشيء إذا ثبت و وجب، و منه قوله تعالى 

  .سورة یس  7الآیة ". لا یؤمنون  فهم

  .اللغویة لكلمة الحق یدور حول معنى الثبوت و الوجوبو كل ما ورد من الاستعمالات    

لشخص بمقتضى القانون، فیكون لهذا الشخص  قیمة معینة هو ثبوت: الحق اصطلاحا  :ثانیا
  1.أن یمارس سلطات معینة یكفلها له القانون، بغیة تحقیق مصلحة جدیرة بالرعایة 

  ".الصلة التي تربط بین طرفین و تقوم على مصلحة مشروعة " كما عرفه البعض بأنه 

شخصا من  الرابطة القانونیة التي بمقتضاها یخول القانون" و في تعریف آخر له هو 
التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معین من _ على سبیل الانفراد و الاستئثار _ الأشخاص 
  ".شخص آخر

الحق هو استئثار " و مجمل القول في تعریف الحق هو ما انتهى إلیه علي سید حسن بقوله 
  2".بقیمة معینة، مادیة أو أدبیة كانت، یقره القانون و یشمله بحمایته 

  ثلاثة ظهرت الشأن هذا في و نظریات عدة إلى إسناده إلى الحق تعریف في ذهب من هناك و

                                                             
  .51 ص،2005البیضاء،الجزائر، بلقیس،الدار الحق،دار نظریة و للعلوم القانونیة المدخل وحدتي ،مقرردیدان مولود - 1
 ص ،ص1989العربیة،القاهرة،مصر، النهضة ،دار)الحق نظریة الثاني الكتاب(القانون علم إلى حسن،المدخل سید علي - 2

34،28.  
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نظریات، فالنظریة الشخصیة تنظر إلى الحق على أنه قدرة إرادیة یخولها القانون لشخص معین 
  .في نطاق محدد 

 رابطة عن عبارة جوهره في الحق أن ذلك و الجوهریة، بسمته الحق تعرف النظریة هذهو     
  .صاحبها سلطة استثنائیة ، تمنحشخص و شيء أو بین شخص و شخص بین

أما النظریة الموضوعیة، تعرف الحق بالمصلحة، فالحق عندهم مصلحة ثابتة للفرد و    
المجتمع أو لهما معا، أو هو مصلحة مستحقة شرعا، أو اختصاص بمصلحة و منفعة یحمیها 

لحق بأنه إدارة و مصلحة على خلاف بینهم في القانون، و النظریة المختلطة، یعرف أنصارها ا
و منهم من رجح عنصر  الإدارةالترجیح لعنصري الإدارة و المصلحة، فمنهم من قدم عنصر 

  1. المصلحة

الدستوریة أیضا لأنها تتقرر للفرد بفروع القانون العام،  أما الحقوق السیاسیة فهي تسمى بالحقوق
و خاصة القانون الدستوري و القانون الإداري بصفته عضوا رسمیا في الجماعة السیاسیة للدولة 

بغیة تمكینه من الإسهام في الحیاة السیاسیة للجماعة و الاشتراك في حكم و إدارة البلاد و 
هي تلك التي تمنح للفرد باعتباره  "فالحقوق السیاسیة 2 ،طنةتتطلب فیمن یتمتع بها صفة الموا

  3 ".عضوا في جماعة سیاسیة معینة، بقصد إشراكه في إدارة دفة الحكم في هذه الجماعة 

، كما یمكن تعریف "هي الحقوق التي یكتسبها الشخص باعتباره عضو في هیئة سیاسیة "أو
الحقوق التي تسمح للمواطنین بالمشاركة في ممارسة السلطة في  "الحقوق السیاسیة بأنها

  ."الدولة
و بذلك فهي تلك الحقوق التي تهدف إلى إشراك الفرد في حكم بلاده، بإعطائه الحق في    

تكوین الأحزاب السیاسیة أو الدخول في عضویتها و الحق في الترشح و الانتخاب و إبداء 
  4.تولي الوظائف العامة في البلاد الرأي في الاستفتاء و الحق في

                                                             
سیف جاسم محمد مضلح،الانتخاب و الترشح كحق من الحقوق السیاسیة للموظف،مذكرة ماجستیر،قسم القانون العام،كلیة  - 1

  .15- 14،ص ص 2017حزیران،عمان،الأردن،الحقوق،جامعة الشرق الأوسط 
  .232،ص2004النشر،عمان،الأردن، و للطباعة وائل ،دار7القانون،ط علم إلى الداودي،المدخل علي غالب - 2
  .42 السابق،ص حسن،المرجع سید علي - 3
 العلوم و الحقوق الحقوق،كلیة الماجستیر،قسم الجزائر،شهادة في السیاسیة للحقوق الدستوریة السعید،الحمایة لوافي - 4

  .7،ص2010خیضر،بسكرة، محمد السیاسیة،جامعة
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هي أساس السلطة الحكومیة و یتم التعبیر عنها بالانتخابات، و الشعب  إرادة أنو نجد    
بالتالي فان لكل مواطن الحق دون تمییز في أن یشارك في سیر الحیاة العامة عن طریق 

و على أساس  ممثلین مختارین بحریة و أن ینتخب أو ینتخب في انتخابات دوریة عامة
  1.المساواة

فبدون الحقوق السیاسیة تصبح بقیة الحقوق الأخرى مجرد منحة یمكن للسلطة أن تستردها     
إن أرادت، ما یجعل النظام الدیمقراطي مصدر لضمان الحقوق السیاسیة، إضافة أن الحقوق 

الانتخاب یستوجب قیام حق التعبیر عن الرأي و  السیاسیة مرتبطة ببعضها البعض فالحق في
تتجه الحریات :" الصحافة و الاجتماع و غیرها، هذا ما عبر عنه الدكتور مصطفى كامل بقوله

كي تجتمع حول البرلمان، فیجب تحقیق حریة الفكر و التعبیر لأنها أساس حق الانتخاب أو 
برلمان و حریة البرلمان هي الضمان الحریة الانتخابیة، و هذه الأخیرة هي أساس حریة ال

  2".للحریات الأخرى 

الحقوق التي تكون قاصرة على :" هي كما جاء في تعریف آخر أن الحقوق السیاسیة  
المواطنین فقط دون الأجانب، و الجنسیة هي معیار التمییز بین من تثبت لهم الحقوق السیاسیة 

نتخاب و الترشح، و حق تولي الوظائف و من لا تثبت لهم تلك الحقوق و هي تشمل حق الا
  ".العامة، و حق الحمایة في الخارج 

إلى أن الحقوق ننتهي من خلال التعاریف المتقاربة في تحدید تعریف الحقوق السیاسیة    
في مشاركته في  –ذكر كان أم أنثى  -السیاسیة هي الاختصاص الذي یخوله المشرع للفرد 

، و هذا ما یحدد لنا أن الحق السیاسي له ثلاث صنع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون البلاد
  عناصر تتمثل في حق الترشح أو التعیین في الوظیفة السیاسیة، الحق في الانتخاب، و الحق 

  3 .في مراقبة القرارات السیاسیة بعد صدورها ممن له الحق في إصدارها

                                                             
  .14سیف جاسم محمد مصلح، المرجع السابق،ص  - 1
 ،كلیة11 الأكادیمیة،العدد للدراسات الباحث ،مجلة"التجریم و الحمایة بین"السیاسیة الحقوق ممارسة وردة،حدود االله بوعبد - 2

  .165 ،ص2017باتنة، السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق
 الحقوق،كلیة ماجستیر،قسم الجزائر،شهادة في الجزائر في للمرأة السیاسیة للحقوق الدستوریة لحسن،الحمایة غانم - 3

  .10 ،ص1،2013الجزائر الحقوق،جامعة
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  تعریف الحریات السیاسیة: انيالفرع الث

بین كلمة الحق و كلمة الحریة و عدم الدمج بینهما، إلا أن جمهور  حاول بعض الفقهاء الفصل
 .الفقهاء یرى أن كلمة الحق و كلمة الحریة أصبحتا تعبیرین متلازمین في الوقت الحاضر

كبیرا في هذا الاتجاه  و بمطالعة آراء الفقه في مضمون الحریة السیاسیة نجد أن هناك تقاربا
فیعرفها جانب من الفقه بأنها تتلك التي تهدف إلى اشتراك . على اختلاف بسیط بینهما في ذلك

أو هي الطریقة إلى . الفرد في حكم بلاده بإعطائه الحق مثلا في أن یكون ناخبا أو نائبا
سیاسیة هي ریة الإن الح" في حین یرى مونتسكیو. المساهمة في السلطة العامة و حكم الدولة

شعور المواطن بالطمأنینة و الأمن في المجتمع السیاسي الذي یستظل بظله، و هذا الشعور 
 حق بأنها الفقه من بعض یعرفها حین في 1."إنما یعني انعدام كل تحكم أو تعسف أو استبداد

 لحق ريالإدا الاستعمال خلال من السیاسة الممارسة في إیجابیا دورا له یكون أن في الفرد
 الانضمام أو الآخرین مع السیاسیة القضایا مناقشة أو المنتخبة للهیئات الترشیح أو التصویت

  2.الجمعیات و كالأحزاب السیاسیة المنظمات إلى

 الحریة تلك أنها القول یمكن السیاسیة الحریة مفهوم حولومن خلال العرض السابق لآراء الفقه 
 في وحریة نائبا، أو ناخبا یكون أن في الحق بمنحه بلاده حكم في الفرد إشراك إلى تهدف التي

بداء بالنقد بلاده في العامة القضایا وتناول القائمة السیاسیة الأحزاب إلى الانضمام  الرأي وإ
  .القانون وسیادة الشعبیة الإرادة علیه تسیطر دیمقراطي جو في بشأنها

  السیاسیة و الحریات أنواع الحقوق: المطلب الثاني

 إلیهالا یمكن حصر الحقوق السیاسیة لأنها میدان واسع، و قد تتفاوت نظرة الدول في النظر   
هذه  إقرار إلىتبعا لنظام الحكم السائد إلا أنه مع بدایة القرن العشرین أخذت الدول تمیل 

  .الحقوق و الحریات

                                                             
 الإسكندریة الجدیدة، الجامعة ،دار-ضمانات و قیود-العام للموظف السیاسیة الممارسة محمد،حریة الفتاح عبد علي - 1

  .58،ص 2007مصر،
 ص ،1979 ،مصر القاهرة، بالأهرام، والإستراتیجیة السیاسیة الدراسات مركز المتغیرة، السیاسیة الثقافة ،المنوفي كمال - 2

78.  
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  )الأول الفرع(إلا أن هذه الحقوق غالبا ما تنقسم إلى ثلاثة أنواع و هي الحق في الانتخاب  

  ).الفرع الثالث(،و الحق في تكوین الأحزاب السیاسیة)الفرع الثاني(الحق في الترشح 
 الحق في الانتخاب : الفرع الأول

یعد الانتخاب دعامة أساسیة لنظم الحكم الدیمقراطي باعتباره وسیلة للمشاركة في تكوین    
  سلطة الحكم أو حكومة نیابیة تستمد وجودها في السلطة و استمراریتها من استنادها على 

  الشعبیة، و من هنا یظهر الانتخاب كوسیلة للاتصال بین الحكام و المحكومین، بین  الإرادة
 في كعضو الفرد إعطاء الانتخاب حق یعني و. لها المنفذین و السیاسیة، اراتالقر  مصدري

  .السیاسیین ممثلیه اختیار في الحق الدولة
یعطي الناخب للمنتخب وكالة لیتكلم و یتصرف الانتخاب أنه الطریقة التي بموجبها ب یقصدكما 

أن یكونوا ذوي كفاءة كافیة باختیار البعض منهم شریطة ) الناخبین(باسمه، أو قیام المواطنین 
  .لتسییر أجهزة سیاسیة و إداریة، و ذلك من خلال القیام بعملیة التصویت

الانتخاب هو اختیار " :التالي و ورد في القاموس السیاسي تعریف الانتخاب على النحو 
  ."شخص بین عدد من المرشحین لیكون نائبا یمثل الجماعة التي ینتمي إلیها

الانتخاب على أنه الكیفیة التي تهدف إلى إضفاء الطابع  »فیلیب برو «و یعرف الفقیه 
عرف الانتخاب تعبیر المواطنین عن  »جاك لارقو  «الشرعي على السلطات الحكومیة، أما 

عرف  »جون بول جاكي  «أما  .آرائهم و اختیاراتهم السیاسیة ، و هو مصدر لشرعیة السلطة
 .لتعیین الحكام الانتخاب بأنه الطریقة الدیمقراطیة

و مهما تعددت التعریفات حول موضوع الانتخاب نجد تركیز الدراسات القانونیة في تعریفها أهم 
إلى اعتبار الانتخاب تسابق في  »مارسال بریلوت«من غیرها، و على سبیل المثال ذهب 

عرف  »اندریه هوریو«أما . الإرادات المؤهلة قانونیا من أجل القیام بعملیة تعیین الحكام
بصفة عامة في الكیفیة التي یختار بها المواطنون الأفراد الذین یمثلونهم و الانتخاب أنه یتمثل 

  .ناخبیهمالذین یستطیعون بالطبع ممارسة الحكم بتطبیق السیاسة المفضلة لدى 
بینما یتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار الانتخاب على أنه حق الاختیار على نحو 

  1.یه الإرادات المؤهلة لتلك الممارسةتتسابق ف
                                                             

 الحقوق،كلیة دكتوراء،قسم ،أطروحة-مقارنة دراسة-السیاسیة النظم إصلاح في الانتخابي النظام زهیرة،دور علي بن - 1
  .25- 24ص ،ص2015بلقاید،تلمسان، بكر أبي السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق
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و یتضح من ذلك أن الانتخاب عمل جماعي و مشروط و یخول من یستوفي شروطه الحق في 
 الانتخاب وصف سیاسي الذي یعبر فیه الناخبون عن  إلىالاختیار، و یضیف الفقه الدستوري 

و یشمل الانتخاب السیاسي و انتخاب رئیس الدولة، و الانتخابات التشریعیة، و السیادة الوطنیة 
  1. الاستفتاءات، فیقوم هذا الانتخاب على أساس قومیة الدولة و الدیمقراطیة

تعریف واحد للعملیة  إلىمن خلال التعریفات السابقة یتضح لنا أنه من الصعب الوصول 
ثرت بالتجارب السیاسیة و القانونیة و التاریخیة و حتى هذه التعریفات تأالانتخابیة، لأن كل 

أن نبین بأن الانتخابات هي الثقافیة و الاجتماعیة، لمختلف الدول، و لكن بلغة بسیطة یمكننا 
عملیة یقوم من خلالها مجموعة من الأشخاص یمثلون الهیئة الناخبة باختیار مجموعة من 

، للتفرغ جزئیا أو كلیا لخدمة المصالح العامة الأشخاص أقل عددا من بین مرشحین متعددین
للمجتمع، هذه المصالح قد تكون حاجیات یومیة تكون رعایتها و السهر على تلبیتها من بین 
المهام الموكلة للمنتخبین المحلیین في المجالس البلدیة و الولائیة، و قد تكون حاجیات ذات 

محدود من الأشخاص للقیام بعملیة التشریع عدد طبیعة تشریعیة، توكل بها أغلبیة الناخبین 
في تفویض جزء من السیادة لشخص واحد من أجل الضروریة لتنظیم المجتمع، و قد تتمثل 

رعایة المصالح العلیا للدولة، الاقتصادیة و السیاسیة و الأمنیة، كما هو الحال في الانتخابات 
  2.الرئاسیة

بموجب نصوص قانونیة تسمى قانون الانتخابات، و هنا ینبغي علینا  و تتم العملیة الانتخابیة
الناخب و (تقدیم تعریف لذلك القانون بأنه مجموعة القواعد القانونیة المبینة لصفة المواطن 

، بالمفهوم السیاسي، و الممیزة لمختلف النماذج الانتخابیة داخل الدولة، و تنظیم سیر )المرشح
هذه القواعد تختلف من حیث المكان و الزمان، لأنها مرآة للطبیعة العمیقة  العملیة الانتخابیة، و

بتغیر للنظام السیاسي السائد، الذي بدوره لیس ثابت على حال واحدة بل یتغیر مع الوقت 
 .مراكز اتخاذ القرار فیه، و كذلك بتبدل و تغیر الظروف الخارجیة المؤثرة فیه و المتأثرة به

  
                                                             

  .16السابق،ص ،المرجع مصلح محمد جاسم سیف - 1
 ماجستیر،قسم الجزائر،شهادة في الانتخابیة العملیة في السیاسیة و الإداریة و القضائیة الهیئات جواد،دور الدراجي - 2

  .5،ص2015باتنة، لخضر الحاج السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الحقوق،كلیة
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  :بغي أن نشیر إلى أن للعملیة الانتخابیة عدة أنظمة مختلفة و هي و في هذا الصدد ین

  :الانتخاب المباشر و الانتخاب غیر المباشر - 1

أما الانتخاب .یراد بالانتخاب المباشر الانتخاب الذي یختار فیه الناخبون ممثلیهم بغیر واسطة
لیكون بیدهم اختیار من غیر المباشر هو الانتخاب الذي یختار فیه الناس أشخاصا یمثلونهم 

  .یرونه مناسبا

فالانتخاب المباشر یكون على درجة واحدة یختار الناس فیه مباشرة من یتولى أمورهم، و أما 
الانتخاب غیر المباشر فیكون على درجتین أو أكثر، فیختار الناس في الدرجة الأولى من 

انیة للانتخاب و قد یكون بعد هذا یختار لهم الحاكم أو النواب و یكون اختیارهم هو الدرجة الث
  1.انتخاب آخر لیكون درجة ثالثة و هكذاالانتخاب 

  :الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة  - 2

دوائر انتخابیة صغیر تمثل  إلىالانتخاب الفردي أو على الاسم الواحد یكون حیث تقسم الدولة 
و یمتاز ببساطته حیث . بنائب واحد، فیكون على الناخبین التصویت على شخص واحد لا غیر

الشخص الذي یراه أهلا لتمثیله و هذا بفضل التقسیم الصغیر تسهل مهمة الناخب في اختیار 
في في احتمال  أما عیوبه فتتمثل. للدائرة الذي یسمح للناخب معرفة المرشحین معرفة جیدة

المصالح الشخصیة على المصالح الوطنیة من جانب الناخب و كذلك سهولة ارتشائه، تفضیل 
   .فضلا عن احتمال تدخل الإدارة بما لها من سلطة الضغط على نتیجة صغر الدائرة

 أما الانتخاب بالقائمة فیكون حیث تقسم الدولة إلى دوائر انتخابیة كبیرة یمثلها عدد من النواب
یقوم المنتخبون باختیارهم من بین الأسماء المدرجین ضمن القائمة أو القوائم الانتخابیة التي 

  2.تختلف باختلاف الأنظمة
  

                                                             
 ،2009اشبیلیا،السعودیة، كنوز ،دار1الإسلامي،ط الفقه في أحكامها و العجلان،الانتخابات العزیز عبد بن صالح بن فهد - 1

  .31ص
-108ص الجامعیة،الجزائر،ص المطبوعات ،دیوان4،ط2المقارنة،ج السیاسیة النظم و الدستوري ،القانونبوشعیر سعید - 2
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و یمتاز هذا الأسلوب بعدم معرفة الناخبین للنواب مما یحقق استقلالیتهم و عدم الضغط علیهم 
و بالمقابل یقلل من ضغط  و اعتبارهم یمثلون الأمة و هو ما یتطابق و النظام النیابي،

على هیئة الناخبین مما یحقق استقلالیتها و حریتها، كما یمتاز بكونه یجعل  الإدارةالمرشحین و 
من الانتخاب منافسة من أجل تطبیق برامج و تحقیق أهداف بدلا من المنافسة بین الأفراد في 

مة عكس ي الانتخاب بالقائتمكین الناخبین من حریة الاختیار فالانتخاب، الفردي، فضلا عن 
  1.الحال في الانتخاب الفردي

 الحق في الترشح:الفرع الثاني

اتفق الفقه على اعتبار الترشح من الأعمال التحضیریة للعملیة الانتخابیة التي تسبق الاقتراع    
مباشرة و بزمن قریب جدا یحدد غالبا بموجب القوانین المنظمة للانتخابات، و عرف الترشح 

الأفراد الذي  إعلان، من خلال بوصفه عملیة تجسید الرغبة في المشاركة في الحیاة السیاسیة
مناصب الدولة، أو وظیفة من تتوفر فیهم الشروط العضویة، عن رغبتهم في تولي منصب من 

وظائفها العامة أو یقوم غیره بترشیحه لهذا الغرض، و یعرف أیضا من خلال هذا التوجه على 
الناخب لرغبته الصریحة في المشاركة السیاسیة لغرض تولي مناصب محلیة أو وطنیة أنه إبداء 

للمساهمة في الحیاة السیاسیة، و بصفة عامة نیابیة أو رئاسیة، بمعنى الإفصاح عن الإرادة 
الترشح ما هو إلا عمل قانوني یعرب به الشخص صراحة و بصفة رسمیة أمام الجهة المختصة 

م إلى اقتراع ما، و أن المرشح هو الشخص الذي یقوم بهذا العمل القانوني عن إرادته في التقد
  2.لیخوض المنافسة الانتخابیة مع بقیة المرشحین للفوز بتمثیل الشعب

في تسییر أمور الدولة  أما سیاسیا،فیعرف بأنه صورة من صور المشاركة السیاسیة للمواطنین  
في الأنظمة الجمهوریة بالنسبة لانتخاب رئیس  على مستوى السلطات العامة سواء التنفیذیة

  الجمهوریة، أو البرلمانیة أین یتم تعیین رئیس الحكومة من القائمة التي لها أغلبیة برلمانیة،
  

                                                             
  .110 السابق،ص ،المرجع سعید بوشعیر - 1
 العلوم و الحقوق ،كلیة2 السیاسیة،العدد و القانونیة الأبحاث ،مجلة"مقارنة دراسة"الترشح حق نبیل،ضمان شعلال أیت - 2

  .292،ص2020سطیف، السیاسیة،جامعة
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أو على مستوى السلطة التشریعیة المخولة دستوریا بسن القوانین،أو على مستوى المجالس 
تأثیر ایجابي في مساهمة المواطنین في صنع المحلیة المنتخبة، و بهذا یكون لهذه الحریة 

القرارات السیاسیة العامة للدولة، وفقا للضوابط و الشروط المتعلقة بالترشح و المحددة من طرف 
  1) 1(.المشرع

و علیه فالترشح یعتبر من أهم مقومات المشاركة السیاسیة في أي نظام دیمقراطي، و تقتضي   
الشروط تتكفل بتجسیدها النصوص القانونیة، و تختلف هذه ممارسة هذا الحق توافر جملة من 

الشروط من تشریع لآخر بحسب طبیعة المنصب السیاسي محل الترشح، و تتوافق التشریعات 
  .في أحكام عامة للترشح تتمثل في السن و الجنسیة و حسن السیرة و السلوك

نتخاب، فیكون المرشح عقب فحق الترشح یكفل تولي أحد المناصب السیاسیة القائمة على الا  
 إلىتولیه المنصب السیاسي حلقة وصل بین الحاكم و المحكوم، فتصل من خلاله آراء الشعب 

  2.آراء الشعوبومن هنا تظهر أهمیة المؤسسات السیاسیة فهي تجسد  .السلطة الحاكمة

  السیاسیة الحق في تكوین الأحزاب: الفرع الثالث

السیاسیة و الجمعیات ذات الطابع السیاسي من أهم الحقوق السیاسیة،  تبر الحق في تكوینیع  
أهم المنظمات التي تتكون من خلالها  إحدىلأن الأحزاب من أهم أدوات الصراع السیاسي و 

، و الأحزاب هي الأدوات الضروریة لتنویر الرأي العام و إعداد الناخبین و الشعبیة الإرادة
الرأي العام، لأن من أهدافها جمع المواطنین الذین یؤیدون نفس  النواب بل أنها أدوات تكوین

الأفكار و یتابعون نفس الأهداف السیاسیة، كما أنها تعمل على تثقیف الناخبین من خلال 
  التوفیق بین الآراء المختلفة و صهرها في رأي واحد، كما تعتبر الأحزاب من أهم الأدوات التي 

  
  
  

                                                             
 ،كلیة1،العدد6السیاسیة،المجلد العلوم و القانون ،مجلة"مقارنة دراسة"الترشح لحریة الدستوریة عشور،الضوابط فراجي - 1

  .65 ،ص2020بلقاید،تلمسان، بكر أبو السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق
 و القانونیة العلوم ،مجلة-التفعیل ضمانات و المعوقات-الترشح حق الجزائر في للمرأة السیاسیة سعاد،المشاركة عمیر - 2

  .324 ،ص2021عاشور،الجلفة، زیان السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الاجتماعیة،كلیة
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  1.السیاسیة الحیاة في الإسهام و المشاركة من المواطنین تمكن

تجمع منظم بقصد المساهمة في تسییر "و علیه یمكن تعریف الأحزاب السیاسیة بأنها 
المؤسسات و الوصول إلى السلطة السیاسیة العلیا في الدولة لتطبیق برنامجه و تحقیق مصالح 

  ".أعضائه

ثر من معیار إلا أنه قصر مهمة و الملاحظ على هذا التعریف قد تضمن التركیز على أك
الحزب على ترجیح أفكار و مصالح أعضائه و لیس المصلحة العامة، و هذه المهمة تضطلع 

بها جماعات أخرى غیر سیاسیة كما هو الحال بالنسبة لجماعات الضغط التي تعمل على 
تحقیق مصالح أعضائها من خلال ممارستها للضغوط على سلطة الحكم لتبني أهدافها 

إلى تحقیق  -و كما تعلن ذلك –الخاصة، بینما تهدف الأحزاب السیاسیة من حیث الأصل 
  .المصلحة العامة

مجموعة من الناس "و عرف البعض الآخر الحزب السیاسي من الجانب الغائي بأنه عبارة عن 
دئ الخاصة التي اتحدت لتحقیق مصلحة الوطن عن طریق الجهود المشتركة، على أساس المبا

  2".اتفقوا علیها

كما عرف الفقیه جوجیل الأحزاب السیاسیة على أنها تجمع منظم للمساهمة في الحیاة السیاسیة 
  .بهدف الاستیلاء كلیا أو جزئیا، و التعبیر عن أفكار التجمع و تحقیق مصالح أعضاء الحزب

 ن الأفرادالأحزاب السیاسیة بأنه مجموعة مو عرف كذلك الدكتور محمد عبد العال السناري 
تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز بالحكم أو المشاركة فیه بقصد تنظیم برامج محددة 

  3.تتعلق بالشؤون السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة للدولة

  

                                                             
  .9 السابق،ص ،المرجع السعید، لوافي - 1
 قانون دكتوراء،تخصص الدیمقراطیة،شهادة التجربة في دورها و السیاسیة للأحزاب القانوني الرزاق،التنظیم عبد حسن - 2

  .33،ص2017خیضر،بسكرة، محمد السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق عام،كلیة
 العلوم و الحقوق القانون،كلیة و السیاسة دفاتر نظریة،مجلة تأصیلیة دراسة السیاسیة بلخیر،الحریات حلیمي - 3

  .435-  434ص ،ص2018مرباح،ورقلة، قاصدي السیاسیة،جامعة
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و بعد أن عرضنا وجهات النظر في تعریف الأحزاب السیاسیة، نستطیع اقتراح تعریف یحتوي   
للحزب السیاسي مع مراعاة ما یجب أن یتصف به التعریف من دقة و على العناصر الأساسیة 

مواطنین یتمتعون بقدر من مجموعة من ال:" و علیه فالحزب السیاسي عبارة عن . إفادةو  إیجاز
التنظیم، و یؤمنون بمبادئ و أهداف محددة في ظل نظام دیمقراطي حر، و یسعون للوصول 

  1".ق وسائل سلمیة مشروعة تحقیقا للمصلحة العامةإلى السلطة أو المشاركة فیها عن طری
  :و استنادا إلى ما سبق یمكننا أن نجمل وظائف الأحزاب السیاسیة في النقاط التالیة

تعتبر الأحزاب من أهم الأدوات التي تمكن المواطنین من  :وظیفة المشاركة السیاسیة 
المشاركة السیاسیة، فهي التي تقدم للناخبین المرشحین لتولي المناصب النیابیة و الإداریة 

  .البرامج السیاسیة و الطرق السلمیة لتنفیذها، كما تمدهم بالوسائل الفعالة لنقد أعمال الحكومة

الوظیفة في قیام الأحزاب السیاسیة بإنعاش الحیاة السیاسیة في  تتمثل تلك :الوظیفة التنمویة 
المجتمع، الأمر الذي یدعم العملیة الدیمقراطیة، و الاتجاه نحو الإصلاح السیاسي و التحول 

   .الدیمقراطي في النظم السیاسیة المقیدة

النامیة، حیث تبرز تنطوي هذه الوظیفة على أهمیة خاصة في البلدان : وظیفة الاندماج القومي
المشكلات القومیة و العرقیة و الدینیة و النوعیة و غیرها في تلك البلدان، في ظل میراث قوى 

  .من انتهاكات حقوق الإنسان

حشد الدعم و التأیید لسیاسات النظام السیاسي، من قبل المواطنین  تعني التعبئة: وظیفة التعبئة
اه، بمعنى أنها تتم من قبل النظام السیاسي للمواطنین و و تعتبر بطبیعتها، وظیفة أحادیة الاتج

  .و تلعب الأحزاب دور الوسیط.لیس وظیفة التعبئة العكس

  2. المعارضة و التجنید السیاسي بالإضافة إلى وظائف أخرى تتمثل في تنظیم

  
   

                                                             
  .37السابق،ص الرزاق،المرجع عبد حسن - 1
  .436السابق،ص بلخیر،المرجع حلیمي - 2
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  مفهوم الموظف العام: المبحث الثاني

الحدیث، لأن وجود الموظفین یعتبر موضوع الموظف العام من أهم الموضوعات في  
العمومیون ضرورة حتمیة في حیاة كل الدول، بالرغم من تباین الاتجاهات السیاسیة و 
الاقتصادیة و الاجتماعیة بین الدول، إذ لیس من المتصور وجود دولة بدون الموظفین 
، وهذه العمومیین، ذلك أن الدولة ما هي إلا تنظیم یباشر نشاطه عن طریق أجهزته المختلفة

  .الأجهزة یتم إدارتها و الإشراف علیها بمعرفة الموظفین العمومیین

و الموظف العام هو رأس الدولة المفكر، و ساعدها الأیمن و العامل المنفذ الذي یحمل لواء   
  .النشاط العام فیها، حتى لقد قیل بحق أن الدولة لا تساوي إلا ما یساویه الموظف العام

، ثم یلیه واجبات و )المطلب الأول( لمبحث لتعریف الموظف العام فيو نتعرض في هذا ا  
  ).المطلب الثاني(حقوق الموظف العام في 
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  تعریف الموظف العام: المطلب الأول

یعتبر كل من الفقه و القضاء المرجعین الأساسین، في تحدید مفهوم الموظف العام حیث 
اكتفت غالبیة التشریعات الوطنیة ببیان طوائف الموظفین الذین یسري علیهم أحكامها، دون 

تعریفا  -في الغالب–التعرض لوضع تعریف واضح و محدد للموظف العام و مثل ذلك لا یمثل 
  .قانون معین أحكامدر ما یمثل تحدیدا لصفته عند تطبیق للموظف العام، بق

،ثم یلیه التعریف )الفرع الأول( التعریف التشریعي للموظف العام فيو نتناول في هذا المطلب   
الفرع ( ، ثم التعریف القضائي للموظف العام في)الفرع الثاني( الفقهي للموظف العام في

  ).الثالث

  یعي للموظف العامالتعریف التشر : الفرع الأول

  :في التشریع الفرنسي :أولا

لكل دولة ظروف و أنظمة خاصة بها سواء من الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة 
أو الثقافیة تؤثر مباشرة على قوانینها و تشریعاتها المختلفة و التي تجعل من تعریف الموظف 

  .العام یتناسب مع النظام القانوني لكل دولة

ففي فرنسا قد أشارت العدید من الدراسات أن لمصطلح الموظف العام أصل لاتیني یعود   
  1.التي تعني المهمة functioلكلمة 

الخاص  1946أكتوبر  19و كان أول تشریع یتناول تعریف الموظف العام في فرنسا، تشریع 
على الأشخاص الذین  یطبق هذا القانون"...بالوظیفة العامة، حیث نصت المادة الأولى على أن

یعینون في وظیفة دائمة، و یكونون مثبتین في درجة في الحكومة، في إحدى كوادر الإدارة 
  2".ا أو المؤسسات العامة للدولةالمركزیة للدولة أو المرافق الخارجیة التابعة له

  

                                                             
 ،جامعة 1 ،عدد10الإنسانیة،المجلد العلوم و الحقوق العامة،مجلة الوظیفة رابطة طبیعة و العام عیشة،الموظف خلدون - 1

  .220 ،ص2017الجلفة، عاشور زیان
 الإسكندریة الجدیدة، الجامعة ،دار-ضمانات و قیود-العام للموظف السیاسیة الممارسة محمد،حریة الفتاح عبد علي - 2

  .15 ،ص2007مصر،
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الفئات الذي تسري علیهم أحاكمه و أخرج من نطاق  بعضو قد اكتفى النص السابق بذكر  
المؤقتین و العمال المساعدین و العمال الذین یستدعون  تطبیقه بعض الفئات مثل العمال

كما استبعد من نطاق تطبیقه الأشخاص غیر المثبتین في درجات في . لانجاز خدمات عسكریة
ة الذین یعینون بعقود خاضعة للقانون كوادر الدولة مثل العمال تحت التمرین، و عمال الإدار 

  1.الخاص

بشأن النظام العام للموظفین،  1959فیفري  4و لم یختلف الوضع كثیرا بعد صدور الأمر 
أنه أورد في مادته الثانیة الأشخاص  إلاحیث ورد في مادته الأولى مضمون النص السابق 

و الأفراد العاملون في المرافق و  الذین لهذا النظام و هم قضاة القضاء العادي، و العسكریون
  2. المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاصة بالدولة

 11المؤرخ في 16-84ثم عرفت الوظیفة العامة إصلاحا هیكلیا تمثل في صدور القانون   
و . تممالمتضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بالوظیفة العامة للدولة المعدل و الم 1984جانفي 

بینت المادة الثانیة منه مجال تطبیق قانون الوظیفة العامة مستعرضا في ذات الوقت تعریف 
  :الموظف العام و التي جاء فیها 

Article 2 

Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre 
1er du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent a temps 
complet et titularisées dans un garde de la hiérarchie des administrations 
centrales de l’Etat, des des services déconcentré en dépendant ou des 
établissements publics de l’état. 3 

  
  

                                                             
  .15 السابق،ص محمد،المرجع الفتاح عبد علي - 1
 الدراسات ،مركز1،ط"مقارنة دراسة"الوضعیة النظم في للحریات العام الموظف القادر،ممارسة عبد محمد الغني عبد أحمد - 2

  .148 ،ص2017العربیة،مصر،
  .17 ،ص2015التوزیع،الجزائر، و للنشر الجزائري،جسور التشریع في العامة عمار،الوظیفة بوضیاف - 3
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مفهوم الموظف العام لدى الدولة ینصرف للأشخاص المعینین في من هذه المادة نستنتج أن 
وظیفة دائمة بتوقیت كامل و مرسمین في رتبة ضمن التسلسل الإداري للإدارات المركزیة للدولة 

و هذه الشروط طبقها مجلس الدولة الفرنسي من مدة طویلة و .و المصالح غیر الممركزة للدولة
  1.ل في منازعات الأعوان العمومییندأب علیها لإقرار اختصاصه بالفص

  في التشریع الجزائري: ثانیا

المشرع الجزائري من خلال تشریعاته المتتالیة لم یعطینا تعریفا واضحا و محددا للموظف 
و نظرا لتغیر الأوضاع .و إنما أشار إلى تحدید الخاضعین لأحكام قانون الوظیفة العامة.العام

الاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى القانونیة أذى ذلك إلى تغییر مفهوم الموظف العمومي في 
  . لدهذا الب

الموظف و أعطى له مدلولا یغلب  إلى، أشار 1964میثاق الجزائر الصادر في ابریل  ففي
إن الموظف أداة "...حیث نص في أحد فقراته على. للدولة) الاشتراكي(الإیدیولوجيعلیه الطابع 

و إصلاح النصوص یجب أن یصحب بإعادة . للدولة، یجب أن یصیر خادم الجماهیر الكادحة
  ".ة تجعل من موظف الدولة صلة مع الجماهیر و لیس سلطة فوقهاتربیة سیاس

، أشار المیثاق و هو یتحدث عن الدولة و المواطن 1976و في میثاق الوطني الصادر سنة 
و من یتحتم على ... تدیر الدولة الاشتراكیة شؤونها على أساس احترام القوانین و تنفیذه"...بأن

... في مقدمة من یتصدى للدفاع عن القوانینأعوان الدولة و خاصة ممثلي السلطة أن یكونوا 
  ". یقوموا بوظائفهم في إطار الاحترام الصارم لحقوق المواطنین و مصالح الدولةو أن 

و واضح بأن هذه الفقرة تتحدث عن أعوان الدولة بصفة عامة سواء منهم الموظفین الدائمین، 
سواء ینتمون إلى السلطة التنفیذیة أو السلطة .أو الأعوان المتعاقدین أو الأعوان المؤقتین

  2.السلطة القضائیةالتشریعیة أو 
  

                                                             
  .17السابق،ص عمار،المرجع بوضیاف - 1
 الجامعي، ،المركز3 العددالعامة، الوظیفة في دراسات بالدولة،مجلة علاقته و العمومي الناصر،الموظف عبد صالحي -2 

  .121 ،ص2015تندوف،
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المؤرخ  66/133، فقد عرفت المادة الأولى من الأمر الإداريأما تعریف الموظف في القانون 
یعتبر موظفین، " : المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة02/06/1966في 

ة المركزی الإداراتالأشخاص المعینون في وظیفة دائمة الذین رسموا في درجة التسلسل في 
، و الجماعات المحلیة، و كذلك الإداراتالتابعة للدولة، و المصالح الخارجیة التابعة لهذه 

  .المؤسسات و الهیئات العمومیة حسب كیفیات تحدد بمرسوم

عائر الدین و أفراد الجیش لا یسري هذا القانون الأساسي على القضاة و القائمین بش  
  1."الوطني

و من خلال المادة المذكورة أعلاه، ینبغي أنه لاكتساب صفة الموظف العام،لابد من توافر   
  :العناصر التالیة

  .دائمیة الوظیفة -

  .العمل في إحدى مصالح الدولة -

  .صدور قرار التعیین -

  .ترسیم في إحدى درجات التدرج الوظیفي -

لذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء و على هذا یمكن القول أن الموظف العام هو العامل ا
  2.المدة التجریبیة، فیكون حینئذ في وضعیة قانونیة و تنظیمیة تجاه المؤسسة التي یعمل بها

و یتبین من هذا الأمر أن المشرع الجزائري كان متأثرا بالنموذج الفرنسي للوظیفة العمومیة، 
  3.لعمومیة الفرنسیةبحیث تبنى نفس المبادئ التي كانت تحكم قانون الوظیفة ا

  

                                                             
 في الصادرة العامة للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن 1966 جوان2 في المؤرخ133- 66رقم الأمر من1المادة - 1

  .1966،سنة46 رقم الرسمیة الجریدة
 العلوم و الحقوق عام،كلیة دكتورا،قانون ،شهادة-مقارنة دراسة- العامة الوظیفة في للتأدیب القانوني الأحسن،النظام محمد - 2

  .19 ،ص2016بلقاید،تلمسان، بكر أبي السیاسیة،جامعة
  .122السابق،ص الناصر،المرجع عبد صالحي - 3
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القانون  78/12ساریة المفعول إلى غایة صدور القانون رقم  66/133بقیت أحكام الأمر رقم 
و أهم ما یمیز هذا القانون هو تأثره و تشبعه بأفكار و مبادئ المیثاق . الأساسي العام للعامل

د جاء لیفرض فق. ، الذي كان یغلب علیه الطابع الاشتراكي1976الوطني الصادر في سنة 
 ، سواءنفسه كإطار قانوني موحد یطبق على جمیع العمال مهما كانت طبیعة قطاع نشاطهم

و لقد أكد المشرع على ذلك في المادة الأولى منه و التي نصت . أكان اقتصادیا أو إداریا
 أن هذا القانون یحدد حقوق العامل و الواجبات التي یخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما:" على

  ".كان القطاع الذي ینتمي إلیه

القانون  85/59، صدر المرسوم رقم 78/12من القانون رقم  02و تطبیقا لأحكام المادة 
، بحیث حاول المشرع من خلال هذا الأساسي النموذجي لعمال الإدارات و المؤسسات العمومیة

و نظامهم .نشاطا ادریاالقانون توحید عالم الشغل، سواء الذین یمارسون نشاطا اقتصادیا أو 
و العمل على إعادة تنظیم . القانوني و ذلك من حیث الحقوق و الواجبات دون تمییز بینهم

نظامهم القانوني و تطویره بغیة الاستجابة لمتطلبات المجتمع و مقتضیات التنمیة، التي تتطلب 
  1.حركة مرونة أكثر في مجال التسییر و الإدارة

نصت  إذو في مادته الخامسة  85/59و علیه فقد جاء تعریف الموظف من خلال المرسوم 
تطلق على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجریبیة، تسمیة  "على

  .الموظف

  2".میة إزاء المؤسسة أو الإدارةو یكون حینئذ في وضعیة قانونیة أساسیة و تنظی  

یة الشخص بالموظف العام إلا بعد إجراء الفترة التجریبیة و یثبت في و علیه لا یمكن تسم
  .منصبه

  
  

                                                             
  .122السابق،ص الناصر،المرجع عبد صالحي -  1
 المؤسسات لعمال النموذجي الأساسي القانون المتضمن 1985سنة مارس 23 الموافق 85/59 رقم المرسوم من 5 المادة - 2
  .1958 الصادرة 13الرسمیة،العدد العمومیة،الجریدة الإدارات و
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، كان كغیره من النصوص القانونیة السابقة 06/03أما الأمر المعتمد حالیا في الجزائر رقم 
منه  4بمعنى أنه لم یقدم تعریفا جامعا و شاملا للموظف العمومي و قد جاء تعریفه في المادة 

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبة في " :التي نصت على
  1." رتبته في الموظف تثبیت خلاله من یتم الذي الإجراء هو الترسیم .الإداريالسلم 

منه لمجال تطبیق القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  2و أشار المشرع قبل ذلك في المادة   
فنصت المادة المذكورة أن الموظف یمارس نشاطا في المؤسسات .معتمدا على المعیار العضوي

ثم أوردت المادة ذاتها المقصودة بالإدارات العمومیة أنها المؤسسات . و الإدارات العمومیة
المركزیة في الدولة و المصالح غیر الممركزة التابعة لها و الجماعات  الإداراتمیة و العمو 

و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي  الإقلیمیة
و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كل مؤسسة 

  2 .مك أن یخضع مستخدموها لأحكام القانون الأساسي للوظیفة العمومیةعمومیة ی

و الملاحظ أیضا على المشرع الجزائري و انطلاقا من مضمون المادتین السالفتي الذكر رقم   
  :أكد أنه لا یمكن القول بأننا أمام موظف عام إلا بعد توافر الشروط التالیة  04و رقم  02

  .إداري انفرادي بتعیین عون عمومي في وظیفة عمومیةبصدور قرار : التعیین/ 1

بشغل وظیفة عامة في إحدى المؤسسات و الإدارات العمومیة :الخدمة في مرفق عام/ 2
  3.الساریة علیها أحكام القانون الأساسي للوظیفة العامة و المحددة حصرا بنص المادة الثانیة

یفي لمن عین في المرفق العام، أي أنه مبدأ یضمن به الاستقرار الوظ :دیمومة الوظیفة/ 3
  یشغل أحد المناصب الثابتة و الدائمة، لأنه بالمقابل لا یعتبر الأعوان المؤقتین أو المتعاقدین 

  
  
  

                                                             
 العمومیة،الجریدة للوظیفة العام الأساسي القانون یتضمن ،2006 سنة یولیو 15 الموافق 06/03 رقم الأمر من 4 المادة - 1

  .2006،الصادرة46،العدد الرسمیة
  .19السابق،ص عمار،المرجع بوضیاف -  2
  .222-221ص عیشة،ص خلدون - 3
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و . من قبل الموظفین العمومیین لأن استعانة المرفق العام بهم عملیة مؤقتة و لیست دائمة
  .أو المهنيبالتالي فهم لا یتمتعون بالاستقرار الوظیفي 

 83إجراء یتم من خلاله تثبیت العون المتربص في رتبته ، و الذي تناولته المادة : الترسیم/ 4
یعین كل مرشح تم توظیفه في رتبة للوظیفة العمومیة " و التي جاء فیها  03/06من الأمر رقم 
  ".بصفة متربص

سمیه عقب تربص مجد أي أن العون المتربص لا یكتسب صفة و تسمیة الموظف إلا بعد تر   
مدته سنة، ما عدا بعض الرتب التي یرسم شاغلها مباشرة دون إخضاعهم لفترة تربص نظرا 
لمؤهلاتهم العالیة المطلوبة للالتحاق بهذه الرتب شریطة أن تنص أحكامها القوانین الأساسیة 

  1.الخاصة

  للموظف العام القضائيالتعریف : الفرع الثاني

الفرنسي عند تعریفه للموظف العام بالفكرة السائدة التي كانت تقوم علیها  الإداريتأثر القضاء   
، و هي أن الوظیفة رسالة و خدمة یرتبط بها و یخصص لها الموظف كل الوظیفة العامة

نشاطه، لما یتمیز به عن سائر الأنشطة الأخرى باعتبار أن الوظیفة لها نظام خاص و مستقل 
  .انونعن باقي الأنشطة الخاضعة للق

الشخص الذي یعهد إلیه بوظیفة " و قد عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه   
  ".دائمة داخلة في كادر مرفق عام

و المقصود بالكادر هو مجموعة الوظائف التي تتناسب في ترتیبها مع تسلسل الدرجات التي  
یفي الذي یلحق به الموظف و یتقلدها الموظف طبقا لقواعد الترقیة المقررة، أي التدرج الوظ

  2.ل حیاته الوظیفیةیسلكه طوا

  
   

                                                             
  .222السابق،ص عیشة،المرجع خلدون - 1
  .24-23 ص ،ص2006العربیة،القاهرة،مصر، النهضة إداریا،دار العام الموظف علي،حمایة الدسوقي إبراهیم محمد - 2
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و طبقا للتعریف السابق فانه یشترط لاكتساب الشخص صفة الموظف العام توافر ثلاثة  
  .مرفق عام إدارةفي  الاشتراك، و الإداريعناصر أهمها دائمیة الوظیفة، و الاندماج في السلم 

أما في القضاء المصري، و بالرجوع إلى أحكام المحكمة الإداریة العلیا في هذا الخصوص  
یتضح لنا أنها استقرت في معظمها على أنه لكي یكون الشخص موظف عاما یخضع لأحكام 

یعین بصفة مستمرة و غیر عارضة للإسهام بعمل دائم في خدمة " الوظیفة العامة، ضرورة أن 
  ".دولة بالطریق المباشرمرفق عام تدیره ال

من یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام " كما عرفت الموظف العام في حكم أخر بأنه  
تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، عن طریق شغله منصبا یدخل في التنظیم 

  :ثلاثة و اشترطت المحكمة لاعتبار الشخص موظف عاما شروطا 1".الإداري لهذا المرفق

  .المساهمة بالعمل بمرفق عام تدیره سلطة إداریة مركزیة أو محلیة أو مرفقیة -أ

  .أن تكون المساهمة بصفة دائمة أي أن تكون الوظیفة دائمة -ب

  .أن یكون شغل الوظیفة قد تم عن طریق التعیین -ج

 إلیهالشخص الذي یعهد " أما في الفضاء الأردني،فقد استقر في تعریف الموظف العام بأنه
  ".في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو احد الأشخاص الإقلیمیة أو المؤسسات العامةبعمل دائم 

  :و نستخلص من هذا التعریف توافر شرطین لاكتساب صفة الموظف العام، و هما كآلتي  

  .وظیفةدائمیة ال -أ

  2.دیره الدولة ذاتها و بشكل مباشرالخدمة في مرفق عام ت -ب
  

  

    

                                                             
  .30- 29 ص السابق،ص محمد،المرجع الفتاح عبد علي - 1
  .29 السابق،ص مصلح،المرجع محمد جاسم سیف - 2
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و على مستوى القضاء الجزائري لم یهتم كثیرا بوضع تعاریف الموظف العام و اعتمد في بعض 
التمییز بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر التي وضعها المشرع حیث  إلىالأحیان 

الجزائري  الإداريوضع تمییزا بین الموظف الدائم و العون المتقاعد و على العموم فإن القضاء 
أو أو الهیئات المحلیة بلدیات و ولایات ) المركزیة الإدارة(یعتبر كل العاملین في جهاز الدولة 

ومیة ذات طابع إداري موظفین عمومیین و یقبل النظر في المنازعات المتعلقة هیئات عم
  1.بمسارهم المهني

 التعریف الفقهي للموظف العام: الفرع الثالث 

، و مع ذلك تدور التعریفات الفقهیة جمیعها تصدى العدید من الفقهاء لتعریف الموظف العام   
لاكتساب الشخص صفة الموظف العام، و في ذلك حول العناصر أو الشروط الأساسیة اللازمة 

  .كان للفقه الفرنسي اتجاهین الأول تقلیدي و الآخر حدیث

توسیع مدلول الموظف العام بحیث یشترط المساهمة فقط  إلىهو الذي یمیل فالاتجاه التقلیدي 
و علیه نستعرض أهم تعریفات  2.عام بشكل دائم دون اشتراطات أخرىفي خدمة مرفق 

  :أصحاب هذا الاتجاه و ذلك على النحو التالي

مرفق عام تدیره  كل شخص یشغل وظیفة دائمة داخل" الموظف العام بأنه Hauriouعرف 
  ".الإدارات العامة و أن یتم تعیینه بمعرفة السلطة العامة 

ذي یشغل إحدى الوظائف الشخص ال" فقد عرف الموظف العام بأنه  Rollandأما الفقیه  
  3."الدائمة للمنشأة لضمان سیر المرافق العامة بطریقة منظمة
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 كانت أیا عام، مرفق إدارة في دائمة بطریقة یساهم شخص كل بأنه"  Duguit یعرفه أخیرا و
  ". بها یقوم التي الأعمال

اختلفت  إنوضع تعریف ضیق للموظف العام، و  إلىهو الذي یمیل  أما الاتجاه الحدیث
أن جمیعا یركزون على الجانب الشكلي في التعریف و  إلاالتعبیرات التي استخدمها الفقهاء، 

  .یجعله في درجة وظیفیة في هذا التدرج إداريتدرج  إلىهو انتماء الموظف 

الذي یساهم في إدارة مرفق "أن الموظف هو  Duez et Debeyreو من هذه التعریفات یقول  
لال المباشر وفقا لتولیة صحیحة تتجسد في قرار فردي أو جماعي من السلطة عام یدار بالاستغ

العامة، تولیة یقبلها صاحب الشأن و یوضع بمقتضاها في وظیفة دائمة یتضمنها كادر إداري 
  ".منظم

و الحقیقة أیا كان الخلاف بین الفقهاء الفرنسیین في تعریف الموظف العام، فإنهم یجمعون   
تولیة العامل ❶:متطلبة لتوافر صفة الموظف العام، و هذه العناصر هي على العناصر ال

الدخول في تدرج إداري بواسطة التثبیت الذي یؤدي إلى ❷وظیفة دائمة یشغلها بصفة دائمة 
  1. همة في مرفق عام من نوع معینالمسا❸جعله حائزا لدرجة 

الشخص الذي یساهم في عمل دائم في خدمة " أما من الفقه المصري فقد عرفه بعضهم بأنه   
  ."مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الأخرى

كما یتبین من التعریف السابق،و لدى البحث في تعریفات الفقهاء في مصر، نجد فریقا منهم  
  :هما اشترط توافر عنصرین في الموظف العام

  .العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام -1

  2.أن یقوم بعمل منتظم غیر عارض -2
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و لكن أغلب الفقهاء یشترط ضرورة إضافة عنصر ثالث هو صدور أداة قانونیة للتعیین في   
  .الوظیفة

ة عامة دائمة هو الذي یسعى لأداء خدم" أما الفقه السوري فانه یعرف الموظف العام بأنه   
في ملاك من ملاكات الإدارة العامة للدولة أو الأجهزة التابعة لها أو في المؤسسات العامة بعد 

  1".أن یكون قد ثبت فیها

الدراسات المتعلقة بالوظیفة على عداد الأصابع ذلك أنه لا یمكن  الجزائري تعدأما في الفقه    
العثور بیسر على تعریف فقهي للموظف العام باستثناء بعض الدراسات القلیلة للأساتذة نذكر 

 :منها

یضمن سیر الإدارة أعوان لهم أنظمة قانونیة :"یعرف الأستاذ میسوم صبیح الموظف العام بالقول
". سوى أولئك الذین لهم صفة الموظف ةالعمومی ةهم للقانون العام للوظیفمختلفة و لا یخضع من

و لا یعرف بهذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسموا بعد تعیینهم في مناصب دائمة و ثبتوا فیها 
  .نهائیا

هم الأشخاص الذین ارتبطوا " أ رمیلي حیث یرى الأستاذ بأن الأعوان العمومیین .تعریف 
و لأجلهم و حددت فیه حقوقهم  الإدارةمل قانوني وحید الطرف أعدته بموجب ع بالإدارة

  ."واجباتهم دون أن یشاركوا مباشرة و لا بصفتهم الشخصیة في إعداده

أعوان الإدارة لیسوا جمیعا موظفین و لا " أ جورج فلاكوس الموظفین العمومیین بالقول .یعریف 
  2."ائمةعینوا و ثبتوا في مناصب د یتمتع بصفة الموظفین العمومیین منهم سوى الذین
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  حقوق و واجبات الموظف العام: المطلب الثاني

سنبحث في هذا المطلب حقوق و واجبات الموظف العام من خلال تقسیم المطلب إلى   
فرعین، سنتناول في الفرع الأول حقوق الموظف العام، و في الفرع الثاني واجبات الموظف 

  .العام

 حقوق الموظف العام: الفرع الأول

أن موضوع الحقوق و الامتیازات أصبح من الموضوعات الملازمة لدراسة أي جانب من  
الجوانب الوظیفة العامة، و هو ركن من أركان النظام القانوني لهذه الوظیفة كما أنه ملازم 

للعمل الوظیفي و مواكب للظروف الاقتصادیة و التطورات الاجتماعیة و وثیق الصلة 
ومن هنا فاننا سنحاول أن .... في المجتمع الذي یؤدي الموظف عمله فیه الإنسانیةحاجات بال

نأتي على هذه الحقوق في نظرة متجانسة لنظهر فیها تكامل بعضها للبعض الأخر، و دون 
الضرورة لحصرها ضمن مجموعات ذات ارتباط بالعمل ذاته أو ذات علاقة بالمسلك الوظیفي 

  1.المهنة ذاتها أو حقوق مستمدة من 

و لكن قبل التطرق لحقوق الموظف العمومي لابد الإشارة إلى ضمانات و حقوق الموظف  
جویلیة  12المؤرخ في  06/03بصفة عامة حسب القانون الأساسي للوظیفة العمومیة رقم 

  : و المتمثلة فیما یلي  2006

  .المفروض علیهحریة الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ * 

  .عدم التفرقة أو التمییز بین الموظفین بسبب آرائهم أو أصلهم* 

  2.نقابي أو جمعیة أو حزب سیاسي الحق في الانتماء تنظیم* 
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لا یمكن أن تتأثر الحیاة المهنیة للموظف المرشح إلى عهدة انتخابیة و سیاسیة أو نقابیة * 
   .ك العهدةبالآراء التي یعبر عنها قبل أو أثناء تتل

  .هانة أو شتم أثناء ممارسة الوظیفة أو بمناسبتهاإالحق في الحمایة من أي تهدید أو * 

خطأ في الخدمة یجب على المؤمن أو تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب  إذا* 
لم الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن یحمیه من العقوبات المدنیة التي قد تسلط علیه ما 

  1.ینسب لهذا الموظف خطأ شخصي

  :و من أبرز الحقوق التي یتمتع بها الموظف العام نجد  

  حقوق الموظف ذات الأثر المالي: أولا

الموظف أثناء الخدمة یلتزم بواجبات عدة، و لهذا كان من الطبیعي أن تتقرر له بعض  إن 
  .الحقوق التي تعینه على القیام بتلك الواجبات فتكون كمقابل یغریه على الدخول في الوظیفة

و مكافآت من علاوات  إلیهو أول حق یتقرر للموظف هو الحق في المرتب، یكبر بما یضاف  
من  لأخرو إلى جانب المرتب و العلاوات هناك الترقیات، ثم ما یناله الموظف من وقت 

  2.تكوین

استعمل الفقه في فترة من مراحل التطور تعبیر الأجرة للدلالة على الأجراء  :الحق في الراتب/ أ
ى العاملین الذین یعملون بالمیاومة أو الیومیة، و لقد استعمل اصطلاح الراتب للدلالة عل

بالشهریة، و قد هجر الفقه هذه التفرقة لما تثیره من ضغائن و أحقاد بین فئات العاملین في 
  3.الدولة و أصبح الراتب و الأجر تعبیران یطلقان للدلالة على مسمى واحد هو مقابل العمل
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وظیفته، و  و یقصد بالمرتب المبلغ المالي الذي یتقاضاه الموظف شهریا نظیر القیام بمهام 
یحض و یدخل ضمن معنى المرتب كافة المزایا المالیة الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي 

  1.و بدل السفر و الإقامة و علاوة السكن و العلاوات الأخرى

بما یضمن  و عرف البعض المرتب بأنه هو نصیب العامل أو الموظف في الدخل یتحدد  
مستوى من الحیاة لائقا طبقا للمستوى الاقتصادي و الحضاري لبلد ما، یتفاوت هذا الأجر أو 

 2 .المرتب بمقدار ما یسهم به العامل في تكوین هذا الدخل القومي

هو المقابل المالي الذي یحصل علیه العامل شهریا مقابل انقطاعه  إذنفالمرتب أو الأجر     
من ثم یحرم الموظف الذي ینقطع عن عمله بدون مبرر من راتبه مدة غیابه،  و. الإدارةلخدمة 

  3.من تاریخ تسلمه العملأن الأجر هو مقابل العمل، فلا یستحق المرتب اعتبارا لأن الأصل 

المتعلق بالقانون الأساسي  06/03كما أن التشریع الجزائري نص علیها صراحة في الأمر   
حق، بعد أداء للموظف ال" منه  32، حیث جاءت المادة 2006نة العام للوظیفة العمومیة س

من القانون  119و یكون الراتب للموظف وفق ما جاء في أحكام المادة  4."الخدمة في راتب
  .الأساسي العام على العناصر المتمثلة في الراتب و العلاوات و التعویضات

إن الترقیة حق من حقوق الموظف بصفة خاصة، و حق من حقوق  :الحق في الترقیة/ ب
الإنسان بصفة عامة، حیث نص علیها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و 

  5.الاجتماعیة و الثقافیة و هذا ما نصت علیه المادة السابعة من هذا العهد
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من الموظفین الدرجة الأعلى من درجة مباشرة بقرار من  فالترقیة هي منح من یستوفي الشروط
  .السلطة المختصة استنادا إلى الأقدمیة أو الاختیار أو الاختبار

  1.و تؤدي الترقیة إلى تحسین مركز الموظف من الناحیة الأدبیة و المالیة 

أما من الناحیة القانونیة القانونیة فیقصد بالترقیة على أنها انتقال الموظف العام من فئة إلى   
فئة وظیفیة أعلى منها أو انتقاله من درجة إلى درجة اعلي داخل الفئة الوظیفیة، فحسب 

تتمثل الترقیة في الالتحاق بمنصب " منه فان الترقیة تعني  54في المادة  85/59المرسوم 
  2.ل أعلى في التسلسل السلمي و تترجم إما بتغییر الرتبة في السلك ذاته أو بتغییر السلكعم

تتمثل الترقیة في الدرجات :" كما یلي 106جاء تعریف الترقیة في المادة  06/03أما الأمر   
في الانتقال من الدرجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة و تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر و 

  3".التي تحدد عن طریق التنظیمالكیفیات 

فتتمثل الترقیة في الراتب في تقدم الموظف في مساره المهني و ذلك  107أما حسب المادة   
  4.بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة

انتقال سواء في كان ذلك  إذن من خلال المادتین نجد أن المشرع عرف الترقیة بأنها عملیة  
  .في الدرجة أو في الرتبة

من  33الحمایة الاجتماعیة مكرسة في المادة  :الحق في الحمایة الاجتماعیة و التقاعد/ ج
یولیو  2المؤرخ في  11-83و محكومة بتشریع خاص تفصیلي هو القانون . 06/03الأمر 
  بما یؤكد العلاقة  06/03و قد ورد ذكره ضمن مقتضیات الأمر .المعدل و المتمم 1983
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المعدل و المتمم و  1983یولیو  2المؤرخ في  13-83كما أنها محكومة بالقانون . بینهما
 1983یولیو  2المؤرخ في  14-83و بالقانون .المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة

و هي جمیعا واردة .الضمان الاجتماعي المعدل و المتممالمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 
  .06/03ضمن مقتضیات الأمر 

و بناء على الأحكام الواردة في التشریع الاجتماعي فان الموظف متى كان عرضة لمرض   
، استفاد من التغطیة الاجتماعیة المكفولة من قبل المؤسسة المعنیة و أثناء مساره الوظیفي 

و الموظفة إذا استفادت من عطلة الأمومة و انقطعت عن .الاجتماعیة الخاصة بالتأمینات
و ذات الأمر ینطبق في حال . العمل لمدة استفادت هي الأخرى من التغطیة الاجتماعیة

  . تعرض الموظف لحادث عمل

بلغ الموظف سن التقاعد و استوفى شروطه استفاد من تغطیة مكفولة من قبل مؤسسة  إذاو  
و قد تم الاعتراف بهذا الحق في التقاعد بموجب المادة  1.مستقلة هي الصندوق الوطني للتقاعد

 إطارللموظف الحق في الحمایة الاجتماعیة و التقاعد في " بقولها  06/03من الأمر  33
یولیو المتعلق 2المؤرخ في  12-83و یحكمها تشریع خاص هو القانون  2".هالتشریع المعمول ب

  .بالتقاعد المعدل و المتمم

  الحقوق الغیر مالیة: ثانیا

المشار إلیها أعلاه، یتمتع الموظفون بحقوق یمكن أن یطلق علیها حقوق إلى جانب الحقوق 
الأعلى، و هي  إلىهرمي غیر مالیة، لأنها تتضمن بالأساس تقدمهم الوظیفي و الصعود ال

  .حقوق ذات طابع معنوي بالرغم من احتوائها على حوافز مالیة لا یمكن تجاهلها 
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الاستقالة هي إبداء الرغبة من طرف الموظف كتابة و بشكل صریح في :الحق في الاستقالة/ أ
لا  إنهاء العلاقة الوظیفیة، فهي بهذا الوصف عملیة إجرائیة تتجسد في تصرف منفرد لكن

  .تتحقق به فك الرابطة إلا بعد تراضي الطرفین علیه

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة لنظام  06/03حیث تعرضت نصوص الأمر 
، و بالرغم من أن الاستقالة تعتبر حقا 220و  219،218،217مواد و هي  4الاستقالة في 

مانات و حقوق الموظف و واجباته، لكن المشرع لم یصنفها ضمن الباب الثاني الذي حوى الض
من  217حالة من حالات إنهاء الخدمة،حیث تنص المادة بل نظم أحاكمها باعتبارها 

على اعتبار الاستقالة حقا یجب أن تخضع ممارسته لضوابط تشریعیة مراعاة  06/03الامر
الشروط الاستقالة حق معترف به للموظف یمارس ضمن " لمصلحة الإدارة أیضا إذ جاء فیها 

  1."المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي

البشریة في  المواردیعد التكوین أحد العملیات الأساسیة لتنمیة و تثمین  :الحق في التكوین/ ب
قطاع الوظیفة العمومیة، لما له من أهمیة في الرفع من كفاءة الموظفین و مهارتهم و تحسین 

محل تبني المشرع في الجزائر منذ الاستقلال إلى و هو ما كان . مستواهم العلمي و المهني
  .الیوم، لما له من أثر على تطور الإدارة العامة و الارتقاء بها لخدمة الصالح العام

، 66/133حیث أكدت معظم تشریعات الوظیفة العمومیة على هذا الحق للموظف سواء الأمر 
من القانون  38في المادة  الذي نص على هذا الحق 06/03، أو الأمر 85/59أو المرسوم 

الأساسي العام حق معترف به للموظف خلال مساره المهني،على غرار أیضا تحسین المستوى 
و تجدید المعلومات، بهدف تكییف الموارد البشریة مع تطور مهام الإدارة إذ یعتبر التكوین 

  2.الإدارة في إطار الحكم الراشدالأداة المفضلة لتحسین فعالیة عمل 

  
  

                                                             
 و الاجتماعیة للدراسات ،الأكادیمیة-الجزائري الوظیفي التشریع في دراسة -للاستقالة القانوني النظام مهدي، بخدة - 1

  .45،ص2019غلیزان،الجزائر، الجامعي ،المركز02،العدد11الإنسانیة،المجلد
 تنمیة في البحث وحدة تكوینه،مجلة ضرورة و العام الموظف اختیار حسن بین العمومیة الخدمة الوهاب،تحسین عبد كسال - 2

  .64-63،ص2019دباغین،سطیف، لمین محمد ،جامعة1،العدد10البشریة،المجلد الموارد



الإطار ألمفاھیمي للحقوق و الحریات السیاسیة و الموظف العام: الفصل الأول  
 

~ 33 ~ 
 

  

هو ذلك الانقطاع الجماعي و الفعلي عن العمل، و هذا من أجل  :الحق في الاضراب/ ج
فهو یعني . الضغط على صاحب العمل أو الإدارة المستخدمة للوصول إلى تلبیة مطالب مهنیة

إذا التوقف المتعمد عن العمل، من القیام بنشاطهم المعتاد، كل هذا من أجل الضغط على 
لإجبارها على اتخاذ موقف ایجابي تجاه المطالب التي یضعها هؤلاء الإدارة المستخدمة 

  1.و یعتبر الإضراب كوسیلة من وسائل الضغط التي تستند إلیها الحركة النقابیة. الموظفین

المعدل و  90/02فقد كفل الدستور الجزائري هذا الحق، و تم تنظیمه بموجب قانون رقم     
  .زاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضرابالمتمم المتعلق بالوقایة من الن

یمارس الموظف حق " السالف الذكر على أنه  06/03من الأمر  36كما نصت المادة   
  2".لتشریع و التنظیم المعمول بهالإضراب في إطار ا

  ممارسة الموظف العمومي لبعض الحقوق السیاسیة/ د

تعریف بها و ذكر أنواعها في المبحث الأول الموسوم تحت تم تناول هذه الحقوق السیاسیة و ال
و هي الحق في الانتخاب و الترشح و الحق في الانتماء إلى .عنوان ماهیة الحقوق السیاسیة

  .الأحزاب السیاسیة

  

  

  

  

  
  

                                                             
 ،المركز5العدد السیاسیة، و القانونیة للدراسات معالم الجزائري،مجلة التشریع في للإضراب الإجرائي یسین،النسق شامي  - 1

  .204 ،ص2018الونشریسي،تیسمسیلت،الجزائر، یحي بن أحمد الجامعي
  .36 السابق،ص ،المرجع06/03 الأمر من 36 المادة - 2
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  واجبات الموظف العام: الفرع الثاني

و العلاقة هنا . القاعدة العمالیة هي أن كل حق یقابله واجب، و بدونه لا یمكن أن یكون  
یتعین على  ، فثمة واجبات06/03كان الموظف حقوق كرسها الأمر فإذا. طردیة متلازمة

إي  55إلى غایة المادة  40الموظف الاضطلاع بها و قد حصرها الأمر في المواد من المادة 
  1: یها على الجوانب التالیةركز فن. مادة 15

من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الموظف العام،الالتزام بالطاعة اتجاه  :طاعة الرؤساء/ أ
رؤسائه إذ لولا واجب الطاعة في تنفیذ الأوامر الإداریة،لاختل سیر المرفق العام، و لما نجحت 

  .الدولة في تنفیذ سیاستها و برامجها التنمویة

موضوع الطاعة للرؤساء اعتمد على الأسس العامة التي تتمثل في الأساس القانوني إن    
الذي یعد من ألصق الواجبات الوظیفیة النابعة من طبیعة الوظیفة العامة التي تفرض على 
الموظفین العمومیین الخضوع و الامتثال لأحكام القوانین و التشریعات و احترامهم لأوامر 

حترام ینبع أساسا من علاقة التدرج الهرمي الذي یربط بین الموظفین رؤسائهم، و هذا الا
العمومیین داخل كل منظمة إداریة،بحیث یتطلب من الموظف الأدنى درجة الخضوع للموظف 

  2.الأعلى درجة في السلم الإداري

. من واجبات الموظف العام هو أن یؤدي أعمال وظیفته بدقة و أمانة :أداء العمل الوظیفي/ب
و تحدید أعمال .علیه أن یقوم بها بنفسه و لا یفوض غیره فیها إلا إذا جاز له القانون ذلك و

أو في أوامر و كل وظیفة أو بیان اختصاصاتها قد یرد في الدستور، أو في قانون أو لائحة، 
  3.تعلیمات إداریة

  
  
  

                                                             
  .19ملیلة،الجزائر،ص الهدى،عین ،دار10العامة،ط للوظیفة العام الأساسي القانون عاشور،شرح ذبیح دمان - 1
 الحقیقة للموظف،مجلة الجزائیة المسؤولیة على أثره و المشروع غیر الرئاسي توفیق،الأمر نعیمي و الكریم عبد بلعرابي - 2

  .120 ،ص2017البشیر،البیض،الجزائر، نور الجامعي ،المركز39العدد
  .330 السابق،ص الحلو،المرجع راغب ماجد - 3
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سوا غیة ممارسة نشاط مربح للموظف مهما  عدم :واجب الامتناع عن ممارسة نشاط مربح/ ج
أنه رخص بعض  إلا.كان نوعه حفاظا على مكانته، و سمعته لیخصص كامل جهده لمهامه

و هذه لابد أن . كالتكوین و التعلیم، و البحث كنشاطات ثانویة النشاطات ذات الصبغة العلمیة
لأمر إنتاج الأعمال الفنیة و كما شجع هذا ا. تتم وفقا لأطر قانونیة تخضع لإجراءات تنظیمیة

الأدبیة و العلمیة، و هذا جانب من التشجیع للموظف على إبراز قدرته، و توسیعها، وتعمیمها 
أي عدم ذكر صفته . على أن لا یوظف مكانته المهنیة فیها حینما یقوم بنشرها. في نطاق منظم

اتها الثلاث هو ما كان بفقر  43و نص المادة . أو رتبته إلا بعد موافقة وصایته على ذلك
  1.معمول به في ظل القانون القدیم و تقریبا جاءت بنفس الصیغة

یطلع الموظف أثناء أداء عمله على مجموعة معلومات   :الامتناع عن إفشاء السر المهني/ د
فلا یحق له . الحفظ العقاري یملك معلومات عن ملكیات عقاریة إدارةفموظف . تخص الجمهور

فالموظف مطالب بعدم الكشف عن محتوى أیة وثیقة . المعلومة و نشرها أو نقلها للغیر إذاعة
 إلاو لا یعفى من المسؤولیة . إداريخبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة عمل  إيبحوزته أو 

 06/03من الأمر  48و هذا ما أكدته المادة  .بأمر مكتوب صادر عن السلطة السلمیة
و یمنع علیه أن یكشف محتوى أي وثیقة . وظف الالتزام بالسر المهنيیجب على الم:" بقولها

بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضیه 
ب من بترخیص مكتو  إلاو لا یتحرر الموظف من واجب السر المهني . ضرورة المصلحة

  2".السلطة السلمیة المؤهلة

نصرف و لا ینبغي أن . و الأمانات وجب حفظها و مراعاتها. الوظائف كالمجالس أمانات إن  
الهمة على أمر یتعلق بشروط التوظیف و حسن السیرة و السلوك، فلا یصح لم حسن سلوكه و 

و یترتب على مخالفة هذا الواجب . التحق بالوظیفة أن ینافي ذلك بعدم كتمان السر المهني
  3.بیةالمسؤولیة التأدی

  

                                                             
  .19السابق،ص ،المرجع عاشور ذبیح دمان - 1
  .6،المرجع السابق،ص06/03من الأمر48المادة  - 2
  .136السابق،ص ،المرجع عمار بوضیاف - 3
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  الفصل الثاني
ضمانات تمتع الموظف العام بالحقوق و الحريات 

  السياسية
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 ضمانات تمتع الموظف العمومي بالحقوق السیاسیة: الثاني الفصل 

فتح مجال الممارسات السیاسیة الدیمقراطیة أمام المواطنین،  إلىأدى بروز الدولة الدستوریة،   
بقیام  إلاأن ذلك لا یتحقق  إلاخاصة ما تعلق بالحقوق و الحریات السیاسیة، تحقیقا للعدالة،

المشرع بوضع قیود و ضوابط لتنظیم هذه الحقوق و الحریات، و بذلك تصبح نابعة من طبیعة 
ن الدول، اذ تنبع الضمانات الدستوریة من طبیعة النظام النظام السیاسي على اختلافه بی

  .السیاسي

و هذه الضمانات، منها السیاسیة التي تمثل الأسس التي یقوم علیها، و منها القانونیة و   
إلا أن ممارسة هذه الحقوق . التي تضبط السلطة و تحدد لها غایتهاالمتعلقة بالقواعد القانونیة 

، لذا فان "الخارجي"و الحریات تتأثر بالنظام العام داخل الدولة، و قد تتأثر بالنظام العام الدولي 
المشرع الدستوري وضع قیودا على ممارسة تلك الحقوق حفاظا على استمراریتها، تكریسا 

  :و على ذلك سوف نتناول هذه الضمانات في مبحثین. للدیمقراطیة و تطبیقا للقانون 

  الأساس القانوني على تمتع الموظف العمومي بالحقوق السیاسیة: المبحث الأول

   . نات الرقابیة لحمایة تمتع الموظف العمومي بالحقوق السیاسیةالضما: المبحث الثاني
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  الأساس القانوني على تمتع الموظف بالحقوق السیاسیة: المبحث الأول

ما یمیز الدولة الحدیثة هو أنها دولة تكرس الحقوق و الحریات و تشجع على ممارستها في   
 الإطارأي هذا (قانوني منظم یضمن عدم المساس، و لكنه في ذات الوقت یحرص  إطار

على درء أي استغلال غیر مشروع لهذه الحقوق و الحریات، لا سیما في المجال ) القانوني
فالحفاظ على أمن الدولة و سلامة . السیاسي، للضرب باستقرار البلاد و النظام العام فیها

م على التمسك بممارسة الحقوق و الحریات السیاسیة في حال كان المجتمع، في أي بلد، مقد
السبب فیه أن التمسك بالتمتع بهذه الحقوق و الحریات یكون ذریعة هناك تعارض بینهما 

  .لتحقیق أغراض غیر مشروعة

و لذا فلیس غریبا بأن نجد و أن بعض النصوص التي جاءت في الأصل لتؤسس للحقوق و   
الحریات السیاسیة هي نفسها أول من تضع ضوابط و قیود على ممارستها، و ذلك بهدف منع 

استعمالها بطریقة یصبح التمتع بتلك الحقوق و الحریات مصدر تهدید للدولة و لأفرادها  إساءة
في المطلب الأول، ثم  و ممارسة حق الانتخاب العموميالموظف منه سنتناول و  .على السواء

حق الموظف في الترشح ، ثم یلیه في المطلب الثالث حق الموظف في الانتماء إلى الأحزاب 
   .السیاسیة
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  و ممارسة حق الانتخاب الموظف العام:المطلب الأول 

باعتباره فردا من أفراد المجتمع، و الثانیة الصفة ، الأول الموظف العام بین صفتین یجمع    
الوظیفیة، و بالتالي فان الصفة الوظیفیة لا یمكن أن تلغي صفته كمواطن و تهدر حقه في 

و الموظفون یشكلون قطاعا عریضا في المجتمع فیتمنى جمیع . الانتخاب كغیره من الأفراد
 و الدستوري الأساس الوضع هذا في نتناول سوف و1 .المرشحین استمالتهم و كسب ودهم

  .الثاني الفرع في الانتخاب حق تكریس ثم الأول، الفرع في الانتخاب لحق التشریعي

  الأساس الدستوري و التشریعي لحق الانتخاب:الفرع الأول

هذا المبدأ، فجعلته مبدأ  1963الدساتیر الجزائریة منذ  أقرتلقد  :الأساس الدستوري: أولا
حق الانتخاب أو  إندستوریا، قائما على أساس المساواة بین الموطنین في التمتع بهذا الحق، و 

الطابع العام للانتخاب في النظام السیاسي الجزائري لم یعرف تطورا أو تحورا نتیجة لصراعات 
منه  13في المادة  08/09/1963فقد أشار الدستور الجزائري المؤرخ فيسیاسیة و إیدیولوجیة،

عاما من عمره حق  19لكل مواطن استكمل :"حق الانتخاب، حیث نصت هذه المادة إلى
  2".التصویت

:" منه 58فانه تطرق إلى حق الانتخاب، حیث جاءت في المادة  22/11/1976أما دستور 
و علیه فالنظام  3".و قابلا للانتخاب علیه ، ناخباانونیةیعد كل مواطن تتوفر فیه الشروط الق

حزب جبهة ( على نظام الحزب الواحد  للإبقاءأداة  1976و  1963الانتخابي في دستوري 
، و عملیة الانتخاب تعتبر عملیة شكلیة لا تعبر عن الإرادة الحقیقیة للناخبین، )الوطنيالتحریر 

لسیاسیة المختلفة في الأفكار و البرامج، و بعد التحول فتفقد عنصر التنافس بین الاتجاهات ا
  كان من  1989فیفري  23في النظام السیاسي الجزائري و فتح المجال للتعددیة الحزبیة في 

  

                                                             
  .417ص السابق، المرجع  القادر، عبد محمد الغني عبد أحمد - 1
 الرسمیة، الجریدة سبتمبر، 8 في المؤرخ ،1963 لسنة الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور من 13 المادة - 2

  .890،ص1963 سبتمبر 10 بتاریخ الصادرة
 الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور إصدار المتضمن ،1976 نوفمبر 22 في المؤرخ ،97- 76الأمر من 58 المادة - 3

  .  1796 ،سنة1976 نوفمبر 24 بتاریخ الصادرة الرسمیة، الجریدة الشعبیة،
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حیث  1 ،إحداث تحول للنظام الانتخابي هو أیضا حتى یتماشى مع النظام الجدیدالضروري 
  ".الشروط القانونیة أن ینتخب و ینتخبلكل مواطن تتوفر فیه " :منه 47نصت المادة 

في تكریسه لحق  23/02/1989فانه انتهج نفس مسلك دستور  28/11/1996أما دستور 
  ".لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب و ینتخب"  50الانتخاب بقوله في المادة 

قد ضمن الحق في  2020و تعدیلاته إلى غایة سنة  1996إن الدستور الجزائري الصادر سنة 
  2.جزائري  الانتخاب على نحو مقبول مما یجعل الحق في الانتخاب مكفولا دستوریا لكل مواطن

كمصدر ثاني للنظام الانتخابي في الجزائر یعد القانون العضوي   :التشریعيالأساس : ثانیا
هو تجنیبه القانون العضوي  إلىنظام الانتخابات  إسنادبعد الدستور، و كانت غایة المشرع في 

هذا و تجدر  3 التعدیلات المتكررة و بالتالي تحقیق الاستقرار القانوني لأكبر مدة زمنیة ممكنة،
یعد أول قانون انتخابي جزائري و الذي صدر في ظل  08-80أن القانون رقم  إلى الإشارة
المتضمن  13-89، و في ضوء النهج الاشتراكي و الأحادیة الحزبیة، ثم قانون 1976دستور 

، و في ظل التعددیة الحزبیة و 1989قانون الانتخابات ، و الذي صدر في ظل دستور 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  07-97م الانقسام السیاسي، ثم جاء الأمر رق

الذي  ،01-12،ثم القانون العضوي رقم 01- 04الانتخابات،المعدل و المتمم بموجب القانون 
و تزامن ظهوره مع صدور حمل في طیاته و لأول مرة فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات،

و رغم حداثة القانون الانتخابي، . نتخبةقانون توسیع حظوظ المرأة و تواجدها في المجالس الم
  .21/01ثم تلاه قانون أخر 10-16تم التخلي عنه و إلغاؤه و تعویضه بقانون انتخابات جدید

  
  

                                                             
 التشریع،قسم حركة على القضائي الاجتهاد أثر الضعف،مخبر و القوة بین الانتخابي عفاف،القانون نبیلة،حبة أقوجیل - 1

  .368 بسكرة،ص خیضر محمد الحقوق،جامعة
 للدراسات النبراس الممارسة،مجلة مظاهر و القانونیة الحمایة بین الجزائر في الانتخاب فاطمة،حق بومعزة - 2

  .79،ص2017قسنطینة،الجزائر، ،جامعة02العدد،02القانونیة،المجلد
 العلوم و الحقوق دكتوراء،كلیة الجزائر،شهادة في المنتخبة المجالس مهام تفعیل في دوره و الانتخابي محمد،النظام علي - 3

  .3 ،ص2016بلقاید،تلمسان، بكر ابي السیاسیة،جامعة
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كرس هذا الحق  06/03كما أن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة طبقا للأمر رقم 
ونة للموظف في حدود احترام حریة الرأي مضم" على منه  26في المادة للموظفین العمومیین 

و هذه الحریة جاءت ملازمة في تقدیرنا لحریة العمل النقابي  1".علیه واجب التحفظ المفروض
و التعددیة السیاسیة في الجزائر، بمعنى أن هذه المادة نشأت لتمنح  و تعدده و كذا الحریة

فضاء جدیدا للموظف لا یمكن محاسبته على انتماءاته السیاسیة أو الحزبیة و كذا انتمائه 
النقابي، مع عدم جوازیة التفرقة بین الموظفین لأسباب تتعلق بالرأي أو الجنس أو الأصل أو 

  2.ف سواء كان ذلك شخصیا أو اجتماعیاتحت طائلة أي ظرف من الظرو 
  حق الانتخاب تنظیم :الفرع الثاني

لا یكفي أن یقر الدستور بمبدأ حق الانتخاب ولا القوانین التي تنظمه مهما كانت طبیعتها قوانین 
عادیة أو عضویة لكي یكون مكرسا بصورة فعلیة، و لا یمكن القول بذلك إلا بعد فحص 

دها المشرع للتمتع بهذا الحق بصورة حقیقیة، فلا یكون الانتخاب عاما الشروط و القیود التي حد
  . إلا إذا كانت شروط ممارسته مرنة و معقولة

 شروط الانتخاب:أولا

نصت مختلف القوانین الجزائریة المتعلقة بتنظیم الانتخابات على شروط معینة تستوجب في 
  :یليالناخب لأداء الحق الانتخابي یمكن إجمالها فیما 

حتى یكون المواطن على قدر من النضج، و المسؤولیة التي تمكنه من  :السن القانوني/ أ
المشاركة في الشؤون العامة، و هذا حتى یستطیع المواطن من أن یتمتع بحقوقه السیاسیة، و 

  3.سنة كاملة یوم الاقتراع 18هذا قد حدد المشرع الجزائري سن الانتخاب ببلوغ الشخص 

  اشترط المشرع الجزائري أن یتمتع الناخب بحقوقه   :الحقوق المدنیة و السیاسیةالتمتع ب/ب
  

                                                             
  .السابق ،المرجع06/03 الأمر من 26 المادة - 1
  .16السابق،ص عاشور،المرجع ذبیح دمان - 2
 الأستاذ الجزائري،مجلة التشریع في المحلیة للانتخابات الانتخابیة بالقائمة المرتبطة نورة،المنازعات خالد،موس بوكبة - 3

  .854 ،ص2020التبسي،تبسة، العربي ،جامعة2العدد،4السیاسیة،المجلد و القانونیة للدراسات الباحث
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من القانون العضوي  50و ذلك بموجب المادة المدنیة و السیاسیة لممارسة حق الانتخاب 
أي بمعنى أن یكون الشخص المتقدم لقید اسمه لأول مرة أو الذي سبق تسجیله متمتعا  21-01

و تشترط القوانین الانتخابیة عدم صدور أحكام قضائیة . العملیة السیاسیةبالأهلیة الأدبیة و 
بشأن هذه  الإدانةضد الناخب في جرائم تمس الشرف و الاعتبار و یترتب على صدور أحكام 

  .الجرائم حرمان المحكوم علیهم من ممارسة الحقوق السیاسیة بصفة تامة
على الأشخاص  01-21تعلق بالانتخابات من القانون العضوي الم 52و لقد نصت المادة   

  1  .الذین لا یحق لهم التسجیل في القائمة الانتخابیة

التحریریة سلوكا مضادا لصالح الوطن الجزائري خشیة قیام الشخص الذي سلك أثناء الثورة   
أصحاب هذا السلوك أثناء الثورة التحریریة بما یعیق الحیاة السیاسیة و السلم و الأمن 

الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة جنائیة، و لم یرد اعتبارهم، و كذا و كذلك . یینالداخل
المحكوم علیهم من أجل جنحة بعقوبة الحبس من ممارسة حق الانتخاب و الترشح الأشخاص 

من قانون العقوبات، و في جمیع الأحوال یمنع من  14و  01مكرر  09تطبیقا للمادتین 
ون التسجیل أو یشطب كل شخص تثبت إدانته بإحدى الجرائم المنصوص علیها في قان

الانتخابات أو قانون العقوبات، كذلك الشخص الذي أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره، و تستمر 
  عتبار، ما لم توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك،هذه المحظورات و سقوط الحق قائمة،حتى رد الا

كذلك الشخص المحجور أو المحجوز علیه، و ذلك نظرا لفقدان الأهلیة العقلیة و التي تنص 
  .جمیع القوانین الانتخابیة أن یكون الناخب متمتعا بها حتى یمكنه ممارسة حقه الانتخابي

 تستبد الإدارة و تلجأ إلى إقصاء بحكم قضائي سابق حتى لاو یجب أن یكون هذا الحرمان   
  2.بعض المواطنین لأسباب سیاسیة بحجة فقدان الأهلیة

الأصل العام في العصر الحاضر أن یقتصر حق الانتخاب، و سائر الحقوق  :الجنسیة/ج
  السیاسیة على المواطنین دون الأجانب، بل إن بعض الدول تفرق بین الوطني میلادا، و 

                                                             
، یتضمن القانون 2021مارس سنة  10الموافق  1442المؤرخ في رجب عام  01-21من الأمر رقم  50انظر المادة  - 1

  .13،ص 2021،الصادرة في مارس سنة 17بنظام الانتخابات،الجریدة الرسمیة،العددالعضوي المتعلق 
  .855نورة، المرجع السابق،ص  ىبوكبة خالد،موس -2
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سیة و حق الانتخاب، و حق النیابة عن یتمتع هذا الأخیر بالحقوق السیاالوطني تجنسا، فلا 
الأمة، إلا بعد مضي فترة من الزمن تكون فترة اختبار لوطنیته یثبت ولاءه و تعلقه بوطنه 

و بالنسبة لشرط الجنسیة بالنسبة للتشریعات الجزائریة، فقد جعل المشرع الجزائري حق  1.الجدید
من  50تنص المادة  إذالتصویت على المواطنین الجزائریین المتمتعین بالجنسیة الجزائریة، 

سنة ) 18(یعد ناخبا كل جزائري و جزائریة بلغ من العمر " قانون الانتخابات و التي تعتبر
و الظاهر من خلال هذه  2..."الاقتراع و كان متمتعا بحقوقه المدنیة و السیاسیة كاملة یوم 

عند ممارسة حق المادة أن المشرع الجزائري لم یمیز بین الجزائري الأصل و الجزائري بالتجنس 
من قانون الجنسیة، و التي تنص  15الانتخاب، و تم التأكید على هذه المسألة بموجب المادة 

جنس بالجنسیة الجزائریة یتمتع بحقوقه السیاسیة ابتداء من تاریخ اكتسابه لها، ولا على أن المت
  .شك أن الحق الانتخابي یندرج ضمن هذه الحقوق

یعتبر التسجیل في اللوائح الانتخابیة حجر الزاویة لضمان  :التسجیل بالقوائم الانتخابیة/ د
لمشاركة السیاسیة الانتخابیة، مثلما یخول انتخابات فاعلة و فعالة في هذه اللوائح یترجم حجم ا

للمواطن الحق في الانتخابات، إذ بدون هذه العملیة لا یحق للمواطن المشاركة في كافة 
  3.الاستحقاقات

تعد مراقبة العملیة الانتخابیة أحد البنود الضروریة لضمان : التحكم في القوائم الانتخابیة: ثانیا
انتخابات حرة و نزیهة، و هذا وفقا لأحكام القانون و الإجراءات التي تحكم تنظیم العملیة 

الانتخابیة، و من الضمانات الهامة للعملیة الانتخابیة هي عملیة إعداد جداول الناخبین و كیفیة 
روضة على هذه العملیة، حیث تعد من الأعمال التحضیریة للعملیة القید فیها، و الرقابة المف

الانتخابیة، و یعتبر التحضیر لها من أهم ضمانات نزاهة و شفافیة الانتخاب، مانعا بذلك 
  4. الغش و التزویر و التلاعب فیها

  
                                                             

،مجلة "دراسة مقارنة"شبري عزیزة،دور الإدارة و القضاء خلال مرحلة القید في القوائم الانتخابیة في التشریع الجزائري - 1
  .9-8،ص ص 2013،جامعة محمد خیضر،بسكرة،2العدد الحقوق و الحریات ،

  .السابق ، المرجع21/01من الأمر  50المادة  - 2
  .44زهیرة بن علي، المرجع السابق، ص  - 3
  .419،نورة، المرجع السابق ىبوكبة خالد،موس -4
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و ما من شك في أن الضمانة المهمة للمواطنین عموما و الموظفین العمومیین خصوصا   
ممارستهم للحق في الانتخاب تتمثل في تكریس المشرع الجزائري للمبدأ الذي أرساه  بصدد

  .المؤسس الدستوري، ألا و هو سریة الاقتراع أیا كانت طبیعته مباشرا أو غیر مباشر 

فالموظف العمومي من خلال هذه الضمانة لا یخشى أن یمارس حقه في الانتخاب بكل حریة 
الاطلاع على صوته،و ذلك لكونه یحدد موقفه في مخدع سري، ثم نظرا لأنه لا یمكن للغیر 

، و التي الأظرفالاقتراع لیختلط مع بقیة یدلي بصوته في ظرف مغلق یضعه في صندوق 
و . إلا بعد انتهاء آجال الانتخاب و الانطلاق في عملیة فرز الأصواتیمنع الاطلاع علیها 

أن یعرف ما صوت به الموظف العمومي، إلا إذا علیه فمن الناحیة القانونیة لا یمكن لأحد 
  1.أخبر هو بذلك، مما یحمیه من أي آثار كان لیتعرض لها لو أن المشرع جعل الاقتراع علنیا

   ممارسة الموظف العمومي لحق الترشح: المطلب الثاني

لى المساواة بین الموطنین في الترشیح حقوق، عأكدت الدساتیر و القوانین المنظمة لل  
لمجالس النیابیة بدرجاتها المختلفة، البرلمانیة منها و المحلیة طالما توافرت في شخص المرشح ل

  .الشروط التي نص علیها القانون في هذا الصدد

في الدولة فهو موطن، له سائر  الإداريالجهاز  أفرادو الموظف العمومي، قبل أن یكون أحد   
كان الموطن الذي لا یتمتع بصفة الموظف  فإذاو على ذلك . الحقوق و علیه كل الالتزامات

العام یستطیع أن یساهم في الحیاة السیاسیة لبلاده عن طریق ترشیح نفسه للمشاركة في الحیاة 
   2.النیابیة،فان الموظف العام من باب أولى له هذا الحق

ضوابط ،ثم )الفرع الأول(و نتناول في هذا المطلب ضمانات حق الموظف العمومي في الترشح 
  ).الفرع الثاني(حق الموظف العمومي في الترشح 

  ضمانات حق الموظف العمومي في الترشح: الفرع الأول

  
                                                             

الجزائري،مجلة القانون الدستوري ذوادي عادل،ضمانات تمتع الموظف العمومي بالحقوق و الحریات السیاسیة في التشریع  - 1
  .36،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد لمین دباغین،سطیف،ص 4العدد و المؤسسات السیاسیة،المجلد الثاني،

  .63علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق ،ص  - 2
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یعد من أبرز الشروط ) التصویت و الترشح(لا خلاف في أن ضمان الحریة الانتخابیة بشقیها  
على هذا . تحقیق الدیمقراطیة في المجتمعات المعاصرة إلىالتي یجب توافرها و التي تصبو 

الأساس كان من الطبیعي أن یتم الاعتراف بالحریة الانتخابیة بوصفها من الحریات السیاسیة 
و التي یجري تضمینها في النصوص الدستوریة و وثائق حقوق الإنسان، و الأصل  ،للإنسان

فإنها تحدد الأطر و المبادئ العامة لها تاركة العام هو أن الدساتیر حینما تنظم هذه الحریة،
تفاصیل تلك الأطر و المبادئ إلى السلطة التشریعیة التي تتولي تنظیمها عن طریق القوانین 

  .العادیة و العضویة

حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تبني  :شروط حق الموظف العام في الترشح :أولا
على أن الشعب حر في  1996من دستور سنة  10مبدأ الترشح العام حیث نصت المادة 

كما . اختیار ممثلیه، لا حدود لتمثیل الشعب إلا ما نص علیه الدستور و قانون الانتخابات
إلى إطلاق الحق في الترشح لكل مواطن تتوفر فیه الشروط  50یشیر الدستور في المادة 

صفة العمومیة في  كن استخلاصكما یم 1.القانونیة على أن یتولى القانون بیان هذه الشروط
كل الموطنین سواسیة أمام :" التي جاء بها 2020من دستور  37الترشح من خلال نص المادة 

 إلىو لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه . القانون، و لهم الحق في حمایة متساویة
و  ."اجتماعيأو الرأي،أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو المولد، أو العرق، أو الجنس، 

تستهدف مؤسسات الجمهوریة ضمان مساواة كل : "... التي نصت على أن 35كذا نص المادة 
و تحول دون المشاركة الفعلیة ...المواطنین و المواطنات في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات

ن أیة غیر أن هذا الأمر لا یعني أن حق الترشح یخلو م 2..." . للجمیع في الحیاة السیاسیة
شروط قانونیة تنظمه، بل أن مهمة النائب المرشح و حجم مسؤولیته توجب أن یشترط فیه مالا 

  .یشترط في الناخب

  الذي و العامة الوظیفة یحكم الذي التفرغ مبدأ مع یصطدم الترشح حریة مبدأ أن على فضلا

                                                             
كلیة الحقوق و العلوم ،3العددسیة،صدیقي نبیلة،حق الموظف العام في الترشح،مجلة الدراسات القانونیة و السیا -1 

  .225،224،ص ص 2016السیاسیة،جامعة عمار ثلیجي،الأغواط،
سبتمبر سنة  15الموافق  1442محرم عام  27مؤرخ في  251-20من المرسوم رئاسي رقم  35- 37المادة  - 2

الصادرة في  54الدستور،الجریدة الرسمة،العدد،یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل 2020
  .12ص .2020سبتمبر 
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و هنا نجد أن . یتنافى مع جمع الموظف بین منصبه و بین منصب أخر بطریق الانتخاب
  التطور یختلف من نظام لآخر وفقا للمذاهب الاجتماعیة و السیاسیة التي تعتنقها الدول، و تبعا 

  .للمنصب المراد شغله بطریق الترشح

، كغیره من الدساتیر اتبع لعل أهم ما یمكن ملاحظته في هذا الإطار أن الدستور الجزائري  
نهجا یفضي إلى إقرار حق الموظف في الترشح للانتخابات مع إحالة موضوع تنظیم الشروط 

توافر و لما كانت العضویة للمجالس النیابیة تستلزم  .التفصیلیة للترشیح إلى القانون العادي
التمثیل في البرلمان مواصفات خاصة، حتى یكون الناخب مؤهلا للقیام بالأعمال التي یقتضیها 

الانتخابیة على تحدید و بیان من قبل الموطنین كافة، درجت القوانین  أداؤهاو التي لا یمك 
عدد من الشروط العامة، التي یتعین توافرها في كل من یرشح نفسه لتمثیل الشعب في 
ریانها الانتخابات لاختیار أعضاء المجالس النیابیة فضلا عن تبنیها شروطا خاصة یقتصر س

  .على بعض فئات الموظفین في الدولة الذین یمارسون وظائف خاصة

المتضمن نظام الانتخابات یتضح أن المشرع 01-21و بالرجوع إلى القانون العضوي رقم  
الجزائري فرض بعض الشروط في الراغبین في الترشح و وضع قیودا مانعة لهذا الحق على 

ننوه أن هذه الشروط تختلف بحسب .  وهر الحقالنحو الذي لا یتنافى و لا ینقص من ج
   1:المنصب المراد الترشح إلیه إلا انه یمكننا إجمالها فیما یلي 

 من البداهة أنه یجب على من یرید الترشح للانتخابات أن یكون ناخبا  :أن یكون ناخبا
أولا، لأنه من غیر المعقول أن یتقدم الموطن لترشیح نفسه في الوقت الذي لا یمكنه أن 

و هذا الشرط ینطبق على جمیع الاستحقاقات الانتخابیة یقوم بممارسة حق الانتخاب 
 2.سواء كانت محلیة، تشریعیة و حتى رئاسیة

 تتفق قوانین الانتخابات في مختلف الدول على تحدید سن معین یتم السماح لمن : السن
 بلغه بالترشح، غیر أنها لم تجعله موحدا بالنسبة لجمیع الاستحقاقات الانتخابیة في 

  
  

                                                             
  .226صدیقي نبیلة،المرجع السابق،ص - 1
  .297أیت شعلال نبیل،المرجع السابق،ص  - 2
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فبالنسبة للانتخابات النیابیة یلاحظ أن موقف القوانین الانتخابیة من شرط السن . الدولة الواحدة
فقد حدد سن  أما عن موقف المشرع الجزائري . بین سن الواحد و عشرین و الثلاثین تتراوحقد 

سنة للترشح لانتخاب أعضاء ) 25(الترشح لعضویة المجالس النیابیة بخمسة و عشرین 
سنة للانتخابات المحلیة، في حین حدد سن الترشح ) 23(المجلس الشعبي الوطني و 
فعلى الرغم من أن السن الواجب توفره في الناخب هو  .سنة) 40( للانتخابات الرئاسیة بأربعین

المشرع الجزائري وجد ضرورة رفع السن القانوني للترشح مقارنة بالسن  أن إلاسنة، ) 18(
المطلوب في الناخب، و مرد ذلك قد یكون اختلاف المهام الملقاة على عاتق كل منهما و 

 1.علمي للمرشحسنة بالتحصیل ال) 25(و ) 23(ارتباط سن 

 في حقاللقد حرصت الكثیر من التشریعات المقارنة على تقیید ممارسة  :المؤهل العلمي 
بضرورة أن یكون المرشح على درجة معینة من التعلیم، و بالرغم من أهمیة هذا  الترشح

المتضمن القانون العضوي  79/07الشرط إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق في الأمر 
نجده  21/01و بالعودة إلى القانون العضوي رقم  2.المتعلق بالانتخابات لهذا الشرط

) البلدیة أو الولائیة( ح بالنسبة للانتخابات المحلیةینص على أن یتضمن التصریح بالترش
كون یالمستوى التعلیمي لكل مرشح سواء كان أصلي أو مستخلف، حیث یجب أن 

 3.المرشح حائز على مستوى جامعي على الأقل
 على غرار الشروط السالفة، یضیف المشرع الجزائري جملة من الأحكام  :مبدأ التفرغ

ات الموظفین الذین یزاولون وظائف معینة، حیث لا یجوز لهم أثرها على فئالتي یقتصر 
الجمع بین منصبهم و بین منصب آخر بطرق الانتخاب و ذلك تبعا للمنصب الذي یراد 

 :شغله بطریق الترشح و ذلك على النحو التالي
، یكون 1989بتبنیه لمبدأ الفصل بین السلطات ابتداء سنة :بالنسبة لمقاعد البرلمان -أ

  المؤسس الدستوري الجزائري قد أقام إحدى الدعائم الأساسیة للدیمقراطیة و التي تستهدف الحد 
  

                                                             
 .228صدیقي نبیلة، المرجع السابق، ص  - 1
  .26،المرجع السابق،ص21/01من الأمر  177انظر المادة  - 2
بنیني أحمد،الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر،مجلة دفاتر السیاسة و  - 3

  .182-181،ص ص 2013ّجامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر، 8العدد القانون، 
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من السلطة، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال فصل وظیفي و عضوي بین السلطات هذا الأخیر لا 
  1.اصة على مستوى السلطة التنفیذیة و التشریعیةیتحقق إلا بعدم الجمع بین الوظائف، خ

عهدة النائب و :" نجدها تنص على أن 2020من تعدیل الدستور  125فالبرجوع إلى المادة 
  2".عضو مجلس الأمة وطنیة،و لا یمكن الجمع بینها و بین عهدات أو وظائف أخرى

أ التفرغ ، بحیث لا من خلال هذا النص یبدو جلیا أن المؤسس الدستوري أخذ صراحة بمبد
یجوز للموظف المرشح أن یجمع بین وظیفته أیا كانت و بین عضویته للمجلس الشعبي 

الوطني أو مجلس الأمة لمخالفة هذا الجمع للقواعد التي تحكم النظام البرلماني و رقابة البرلمان 
ن إضافة إلى سعي المشرع الدستوري تجنیب عضو البرلمان الجمع بین وضعی3.للحكومة

تعارضا بین مهمته و مصالحه، كما كان  قانونیین قد یلحق ضررا بمهمته البرلمانیة و ینشئ
كلیا لمهمته البرلمانیة، حتى یبقى وفیا  قصده من وراء ذلك تمكین عضو البرلمان من التفرغ

  4.لثقة الشعب و یظل متحسسا لتطلعاته
شرطا لقبول الترشح الوظائف لمنصبه یعتبر  بعضبل أكثر من ذلك جعل المشرع ترك شاغل  

من  188و بالتالي القابلیة للانتخاب بغض النظر عن نتیجة الاقتراع بحیث تنص المادة 
یعتبر غیر قابلین :" المتضمن نظام الانتخابات على ما یلي 21/01القانون العضوي رقم

ل في دائرة الاختصاص للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العم
أعضاء السلطة المستقلة و أعضاء : أین یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم

امتداداتها، الوالي، الأمین العام للولایة، الوالي المنتدب، رئیس الدائرة، المفتش العام للولایة، 
د الجیش الوطني ، القضاة، أفراالإداریةعضو مجلس الولایة، المدیر المنتدب بالمقاطعة 

الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، أمین خزینة البلدیة، المراقب المالي للبلدیة، الأمین العام 
    5."للبلدیة

                                                             
ضوي بین السلطات،المجلة الجزائریة عمار عباس،توسیع حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة محاولة لتحقیق الفصل الع - 1

  .171- 170،جامعة معسكر،ص ص 2العدد للقانون المقارن ،
  ،المرجع السابق،ص251-20من مرسوم رئاسي رقم  125المادة  - 2
  .229صدیقي نبیلة،المرجع السابق،ص - 3
  .177عمار عباس، المرجع السابق،ص - 4
 .28السابق،ص، المرجع 21/01من الأمر رقم  188المادة  - 5
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المحددة لحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة  12/02من القانون العضوي رقم  3أما المادة    
وظیفة عضو في الحكومة، العضویة في المجلس :تتنافى العهدة البرلمانیة مع:"فتنص على 

الدستوري، عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب، وظیفة أو منصب في الهیئات و 
أو العضویة في أجهزتها و  و المؤسسات العمومیة الإقلیمیةة،و الجماعات العمومی الإدارات

هیاكلها الاجتماعیة، وظیفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو 
صناعي أو حرفي أو فلاحي،ممارسة نشاط تجاري، مهنة حرة شخصیة أو باسمه، مهنة 

منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة، رئاسة القضاء، وظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة أو 
    1."الأندیة الریاضیة الاحترافیة و الاتحادات المهنیة

یهدف المشرع الجزائري من وراء هذه الإجراءات و الأحكام إلى ضمان حیاد نواب الشعب و   
ت استقلالهم في مواجهة السلطات العامة، و ذلك بضمان عدم استغلال الموظفین من هذه الفئا

    .لنفوذهم في التأثیر على حریة الناخبین

لم تمنع النصوص القانونیة الجمع بین عضویة  :بالنسبة إلى مقاعد المجالس المحلیة/ ب
المجالس المحلیة و بین الوظیفة كأصل عام بل وضعت بعض المبادئ كما فرضت بعض 

  .القیود بالنسبة لبعض الوظائف العامة التي تحیط بها اعتبارات خاصة

یتم انتداب :" من قانون الوظیفة العامة التي تنص على أنه 134و  133فباستقراء المادتین 
عهدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة ....الموظف بقوة القانون لتمكینه من ممارسة

و بهذا الشكل یجوز للموظفین العامین الترشح لعضویة المجالس المحلیة على أن .....". إقلیمیة
یعتبروا معارین للمجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي في حالة نجاحهم و مع 

  2 .الاحتفاظ لهم بمزایا الوظیفة و بحق العودة إلیها في حالة فقد عضویة المجلس

لعضویة المجالس المحلیة و اذا كان المشرع قد سمح لشاغلي بعض الوظائف العامة بالترشح   
 فانه فرض بعض القیود بالنسبة لفئات معینة من الموظفین ضمانا لاستقلالیتهم ورد النص 

 
                                                             

،یحدد حالات 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  12/02من القانون العضوي رقم  3المادة  - 1
  .41،ص2012التنافي مع العهدة البرلمانیة،الجریدة الرسمیة،العدد الأول،الصادرة في جانفي 

  .230صدیقي نبیلة، المرجع السابق،ص  - 2
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 :"على أنه 188من قانون الانتخابات حیث نصت المادة  190و  188علیها في المادتین 

 في العمل عن التوقف بعد سنة لمدة و وظائفهم ممارسة خلال للانتخاب، قابلین غیر یعتبر
 المستقلة السلطة أعضاء: وظائفهم فیها مارسوا أن لهم سبق أو یمارسون أین الاختصاص دائرة

 العام المفتش الدائرة، رئیس المنتدب، الوالي للولایة، العام الأمین الوالي، امتداداتها، أعضاء و
 الوطني الجیش أفراد القضاة، الإداریة، بالمقاطعة المنتدب المدیر الولایة، مجلس عضو للولایة،

 العام الأمین للبلدیة، المالي المراقب البلدیة، خزینة أمین الأمن، أسلاك موظفو الشعبي،
  1".للبلدیة

 الفئات تلك قابلیة عدم أن یلاحظ للترشح قابلة غیر تعتبر التي الفئات مختلف عرض وبعد
نما مطلقة لیست  للترشح القابلیة عدم تعتبر الزمان حیث فمن .محددة بالزمان و المكان هي وإ
 سنة مرور غایة إلى لوظائفهم أعلاه المذكورة الفئات ممارسة بوقت تنحصر إذ مؤقتة حالة
 مهامهم مارسوا أن لهم سبق أو یمارسون التي الاختصاص دائرة في مهامهم انتهاء بعد كاملة

 دائرة خارج للترشح القابلیة عدم حالة تمتد فلا المكان حیث من أما. حدودها إطار في

  2.فیها مهامهم یمارسون التي الاختصاص

 توفیر لزاما كان فقد العهدات السیاسیة، لمختلف الترشح في العمومي الموظف حق ولتعزیز
قدم بأن له تتیح قانونیة حمایة  الحملة أثناء یخاف فلا حریة؛ بكل المنافسة الانتخابیة على یْ

في  أخفق حال في المهنیة مسیرته على تؤثر أن یمكن وآراء یبدي مواقف أن من الانتخابیة
 ترشح التي العهدة ومباشرته فوزه أثناء وحتى بل كمترشح، فیها یشارك التي بالانتخابات الفوز

 السیاسیة العهدات تكون بأن فرضت قد دوریة الانتخابات فإن معلوم كما لأنه وذلك لأجلها،
  3.مؤقتة اختلافها على

 جاء فقد الترشح، في العمومي الموظف لحق القانونیة الحمایة لهذه الجزائري المشرع ولإقرار
 حال بأي یمكن لا أنه على العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون من 29 المادة في النص

   یعبر التي بالآراء سیاسیة انتخابیة لعهدة المرشح للموظف المهنیة الحیاة تتأثر أن الأحوال من

                                                             
  .28،المرجع السابق،ص 21/01الأمر  من 188المادة  - 1
  .231صدیقي نبیلة، المرجع السابق،ص - 2
  .38ذوادي عادل، المرجع السابق،ص - 3
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  .العهدة تلك أثناء أو قبل عنها

تبدأ عملیة الترشح بسحب استمارة التصریح بالترشح من مصالح الولایة  :إجراءات الترشح :ثانیا
الدبلوماسیة أو القنصلیة لمرشحي الجالیة الجزائریة بالخارج على أن سحب هذه أو الممثلیات 

ا برسالة یعلن فیها عن الاستمارة یكون متوقفا على تقدیم ممثل المعتزمین الترشح المخول قانون
مع إلزامیة التصدیق على الرسالة إذا كانت القائمة حرة و إلزامیة . نیة تكوین قائمة المرشحین

  1. وضع الختم الحزب علیها إذا كانت تحت غطاء حزب سیاسي

یصحب التصریح بالترشح بملف خاص بكل مرشح أساسي أو مستخلف مذكور في القائمة،  
ئق التي تثبت توفر الشروط الموضوعیة للترشح،فضلا عن محضر اعتماد یتكون جملة من الوثا

التوقیعات بالنسبة للقوائم الحرة، و وثیقة التزكیة بالنسبة للقوائم الحزبیة، و كذا البرنامج 
  2.الانتخابي

یودع التصریح بالترشح لدى المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة مقابل وصل إیداع یسلم 
للمصرح،و تتولى هذه الجهة النظر في مطالب الترشح خلال فترة زمنیة محددة تحددها القوانین 

 صحة في وللبت المطلوبة للشروط المرشح استیفاء من تثبتها خلال من وذلك الانتخابیة
 لقبول الرافضة قراراتها تعلیل الانتخابات بقانون عملا الجهةهذه  على یجبو  الترشیحات،
علام الترشیحات   .القرارات هذه في القانونیة الآجال في لهم الطّعن یتسنّى بذلك حتى المعنیین وإ

  ضوابط حق الموظف العمومي في الترشح: الفرع الثاني

 السیاسیة، الحقوق أهم من والمحلیة العامة النیابیة المجالس لعضویة الترشح في الحق یعتبر
 الناجحة الكوادر وصول ولضمان النیابیة، المجالس في الشعب إفراز ممثلي خلاله من یتم حیث

 لزاما كان تمثیل، خیر دوائرهم أبناء بتمثیل للقیام المجالس هذه عضویة إلى و المؤثرة و الفعالة
 الحمایة تقریر طریق عن وذلك الحق، هذا ممارسة تكفل التي الضوابط یضع أن المشرع على

 .الانتخابیة الدعایة مرحلة خلال أو للترشیح الأولى المرحلة في سواء اللازمة
                                                             

،شهادة دكتوراء "دراسة مقارنة"العمیسي أحمد صالح أحمد،النظام القانوني للمشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات العامة  - 1
  .192،ص2012الجزائر،في القانون العام،كلیة الحقوق،جامعة 

محروق أحمد،الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر،شهادة ماجستیر في الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم  - 2
  .106،ص 2015السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،
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 تكفل خاصة بضوابط المرشح العام الموظف یخص لم الجزائري المشرع أن اعتبار وعلى
  .المعمول بها في هذا المجال العامة الأحكام إلى الرجوع من لابد فإنه الحق لهذا ممارسته

حریة الترشح للانتخابات، لیست حقا  إن :ضوابط حق الترشح خلال مرحلة الترشیح :أولا
بمختلف أنماطها، سواء مطلقا، بل هي مقیدة بشروط حددتها التشریعات المنظمة للانتخابات 

 الیب الضبط الإداريالرئاسیة في الأنظمة الجمهوریة، أو البرلمانیة، أو المحلیة، و وفقا لأس
التي تضعه السلطة التشریعیة، و التي تتدخل بها هیئات الضبط الإداري لتنظیمها و ضبطها، 
و كل أسلوب أخر تتخذه هذه الهیئات غیر الأسالیب المنصوص علیها في التشریع یجعله غیر 

اء مشروع، و یعرض القرارات الإداریة المتخذة على ضوءه عرضة للإلغاء من طرف القض
  1.الإداري من جهة أخرى

 مبدأ لضمان وتأكیدا الترشح، شروط تنظیم بصدد وهو المشرّع أنّ  السیاق هذا في نشیر   
ر المرشحین، بین المساواة  الترشیح جواز عدم أي انتخابیة، دائرة من أكثر في الترشیح حظر قرّ
 في واحدة انتخابیة دائرة من أكثر في نفسه الشخص یرشح أن الترشیح تعدد ویعني. المتعدد

 إلى ینتمیان مرشحین من أكثر واحدة ترشح قائمة تتضمن ألا یشترط كما ،الواحدة الانتخابات
 تحت الثانیة الدرجة حتى وذلك بالمصاهرة، أو بالنسب بینهم القرابة كانت سواء واحدة أسرة

  2.العقوبات طائلة

المتضمن النظام المتعلق بالانتخابات،فانه یحق  21/01و بالرجوع إلى القانون العضوي رقم 
 بنص المحددة الدوائر من دائرة أي فيلكل مواطن جزائري توافرت فیه الشروط أن یترشح 

 رشح ما إذا بحیث فحسب، واحدة انتخابیة دائرة في سوى الترشیح له یجوز لا أنه بید ، ونالقان
  .قانونا علیها معاقبا جریمة الجزائري المشرع اعتبرها واحدة انتخابیة دائرة من أكثر في نفسه

ر المتعدد الترشیح من للحد بجدیة التصدي في الجزائري المشرع من وحرصا  جانب إلى قرّ
سنوات و ) 3(أشهر إلى ) 3( من بالحبس القانون لأحكام مخالف مرشح كل معاقبة الحظر

  3.دج 20000دج إلى  2000بغرامة من 
                                                             

  .66فراجي عاشور،المرجع السابق،ص - 1
  .233صدیقي نبیلة،المرجع السابق،ص  - 2
  .26،المرجع السابق،ص 21/01من الأمر قم 181المادة انظر  - 3
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  :ضوابط ممارسة حق الترشح خلال مرحلة الدعایة الانتخابیة :ثانیا

الحملة الانتخابیة مجموعة من الضوابط التي أقرها المشرع الانتخابي، و التي یهدف من تحكم 
خلالها سیر العملیة الانتخابیة بكل شفافیة و نزاهة، أین یتعین على المرشحین الالتزام بما اقره 

هم لهم التشریع في هذا الصدد سواء من خلال التقید بالمدة القانونیة الممنوحة لهم لعرض برامج
الانتخابیة، أو من خلال الوسائل المكفولة لهم في هذا الإطار كالالتزام بالأماكن المخصصة 

على تمكین جمیع المرشحین دون لهم لعرض إعلاناتهم الانتخابیة، أین عمد المشرع إلى العمل 
  .استثناء و على قدر من المساواة في الاستفادة من هذه الحقوق المقررة

تكون الحملة الانتخابیة مفتوحة قبل خمسة و عشرین  :لى الإطار الزمانيضوابط الرقابة ع/ أ
أیام من تاریخ الاقتراع باستثناء الحالة المنصوص  3ا من تاریخ الاقتراع و تنتهي قبل یوم

من الدستور، و التي تقضي وجوبا بالقیام بكل العملیات  3فقرة  103علیها في المادة 
وفاة أحد المرشحین للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي بعد الانتخابیة من جدید في حالة 

   1.إعلان المجلس الدستوري لذلك أین تمدد آجال تنظیم الانتخابات لمدة أقصاها ستین یوما

المساواة بین المرشحین و الأحزاب، نظرا لما فترك فترة الحملة مفتوحة أو لمدة طویلة یخل بمبدأ 
إمكانیات مالیة كبیرة، یختلف المرشحون في القدرة على تحمل تتطلبه الحملة الانتخابیة من 

التحكم  إلىأعبائها، لاختلاف ثقلهم المالي، كما یهدف تحدید فترة الحملة الانتخابیة بمدة قصیرة 
في حجم النفقات المتعلقة بها، و التي تتحمل الدولة عبئها، و على ذلك فانه لا یمكن أي حزب 

  2.ط مرتبط بالحملة الانتخابیة قبل بدایة مدتها و لا بعدهاأو مرشح أن یقوم بأي نشا

من أهم  الحملة الانتخابیة إجراء یعتبر تحدید أماكن :ضوابط الرقابة على الإطار المكاني/ب
المساواة بین المرشحین  مبدأالموضوعات التي أولاها التشریع الانتخابي عنایة خاصة، ذلك أن 

، یقتضي أن تخصص الإدارة الانتخابیة مساحات متساویة لكل المرشحین في الحملة الانتخابیة
     و أنفسهم لجمهور الناخبین، كما یتطلب مبدأ حیاد    ببرامجهملإشهار ترشیحاتهم و التعریف 

                                                             
،المجلة العربیة "دراسة مقارنة"یعیش تمام شوقي،صافي حمزة،ضوابط الرقابة على الحملة الانتخابیة في الأنظمة المغاربیة - 1

  .200،ص 2020، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 3عدد ،12للأبحاث و الدراسات في العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة،مجلد 
،مجلة الاجتهاد "دراسة تحلیلة مقارنة"قنینة سالم،انسیغة فیصل،ضوابط الحملة الانتخابیة في التشریع الجزائري - 2

  .946،ص2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة،1العدد ، 13القضائي،المجلد 
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، أن تخصص لكل الأحزاب و و أجهزة السلطة التنفیذیة الانتخابیة الإدارةو شفافیة عمل     
للالتقاء بأنصارهم و مؤیدیهم، لشرح برامجهم و إیصال أفكارهم، و قد عالج المرشحین أماكن 

التشریع الانتخابي الجزائري مسألة تحدید أماكن الإشهار و الاجتماعات الانتخابیة من خلال 
قانون الانتخابات نفسه، محیلا كیفیات تطبیق على التنظیم تارة، و على قانون الاجتماعات و 

   1.ة تارة أخرىالمظاهرات العمومی

  حق الموظف العمومي في الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة : المطلب الثالث

 السیاسیة الأحزاب لأن وذلك السیاسیة، للحریات الرئیسیة المظاهر أحد السیاسیة الأحزاب تعد  
 دستوري كمبدأ الأحزاب تكوین وحریة ممثلیها، لاختیار الشعوب توجیه في رئیسي تقوم بدور

 أصبحت ولذلك الأحزاب، تعدد على یقوم السیاسي النظام بجعل الدیمقراطیة تستهدف تدعیم
 لا العامة، والمشروعات ؤونالش على الشعب موافقة لأن دیمقراطیة، الأحزاب السیاسیة ضرورة

 له وتوضح العام الرأي توجیه تتولى منظمة جماعات وجدت إذا أحسن وجه، إلا على یتحقق
 إلغاء یمكن لا أنه قیل هنا ومن السیاسیة، الأحزاب وظیفة وهذه هي المقترح، المشروع مزایا

  2.الأحزاب هذه بدون للدیمقراطیة وجود فلا الدیمقراطیة، على القضاء دون السیاسیة الأحزاب
 والانتماء السیاسیة الأحزاب تأسیس في الحق تكریس تبني إلى الجزائري المشرع سعى حیث
و علیه سیتم  الجزائر، في الحزبي للنشاط المنظم 04/12 الأحزاب قانون خلال من إلیها،

 الموظف حق مدى في الفرع الأول، ثم السیاسیة الأحزاب إلى الانتماء وطرق شروط معالجة
  . في الفرع الثاني السیاسیة الأحزاب إلى الانتماء في العمومي

  شروط و طرق الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة :الأولالفرع 
لقد خصص المشرع الجزائري الباب الثاني المتعلق بشروط و كیفیات تأسیس حزب سیاسي   

لتحدید الشروط الواجب توافرها لتكوین حزب سیاسي، واضعا جملة من القیود القانونیة على 
لتزام مسبق كما هو متعارف حریة إنشاء الأحزاب و التي لا یفترض أن تكون خاضعة لأي ا

    3.علیه في الدیمقراطیات الغربیة السباقة إلى التعددیة الحزبیة
                                                             

  .947قنینة سالم،انسیغة فیصل،المرجع السابق،ص - 1
  .258،ص 1988السیاسیة و القانون الدستوري، دار الفكر العربي،القاهرة،مصر، الطماوي سلیمان،النظم  - 2
،شهادة ماجستیر في 04- 12معیزة ایمان،الحمایة القانونیة لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي - 3

  .61،ص2015الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة،
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و هي تلك الشروط التي لا تتناقض مع طبیعة الحزب و لا تخرج عن  :الشروط العامة: أولا
أهدافه الأساسیة و التي أجمعت معظم قوانین العالم الدیمقراطي على اعتمادها، لما في ذلك من 
حمایة للدولة من جهة، و للدیمقراطیة كنظام یضبط المنافسة السلمیة بین مختلف الأحزاب من 

  :النقاط التالیةو یتعلق الأمر ب. جهة أخرى

  نبذ العنف و الإكراه كوسیلة للتعبیر أو العمل السیاسي أو الوصول إلى السلطة و
 .البقاء فیها، و إقامة تنظیم عسكري أو شبه عسكري

  احترام الحریات الفردیة و الجماعیة و احترام حقوق الإنسان، قیم التسامح، و حقوق
 .السیاسیة للمرأة

 وطني و سلامته و استقلال البلادالحفاظ على أمن التراب ال. 
 احترام الطابع الدیمقراطي و الجمهوري للدولة. 
 تبني التعددیة السیاسیة. 
 احترام التداول على السلطة عن طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري. 
  تدعیم و حمایة الازدهار الاجتماعي و الثقافي للأمة في إطار القیم الوطنیة و

 .لهویة الوطنیةالمكونات الأساسیة ل
، من القانون العضوي 48، 46، 45، 9، 8لقد تم النص على هذه الشروط في المواد 

12/04.1  
 توافرها الواجب الشروط 12/04 رقم العضوي القانون في المشرع حدد: الشروط الخاصة :ثانیا
 على النص وردالانخراط فیه، حیث  یرغب من وفي سیاسي حزب تأسیس في یرغب من في
  إلا و المؤسس العضو في توافرها یتعین، و هي شروط 17، 10، 5 المواد في الشروط هذه

  2:، و تتمثل هذه الشروط في ما یليالتأسیس طلب رفض
 شخص كل على المسیرة هیئاته في أو تأسیسه في المشاركة أو سیاسي حزب تأسیس یمنع -

  الوطنیة، المأساة إلى أفضى الذي الدین استغلال عن مسؤول

                                                             
  .62-61إیمان، المرجع السابق،ص ص  معیزة - 1
،یتعلق 2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  12/04من قانون عضوي رقم  5انظر المادة  - 2

  .10،ص 2012، الصادرة في 2بالأحزاب السیاسیة،الجریدة الرسمیة، العدد 
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 في بمسؤولیته الاعتراف ویرفض إرهابیة أعمال في شارك من كل الحق هذا من یمنع كما -
 ومؤسسات الأمة ضد والتخریب العنف إلى تدعو سیاسة وتنفیذ وانتهاج تصور في المشاركة

  .الدولة
  :الآتیة الشروط سیاسي للحزب المؤسسین الأعضاء في تتوفر أن ویجبهذا، 

 بین یمیز لم المشرع أن هنا والملاحظ ،جزائریة جنسیة من المؤسس العضو یكون أن -
 المجنس بعدها یستطیع زمنیة مدة مرور یشترط ولم الجنسیة اكتسب من وبین الأصلالجزائري 

  .السیاسیة الأحزاب أحد في مؤسسا عضوا یكون أن
 المؤسس العضو بلوغ أن نعتقد عمره؛ من عاما )25( أكمل قد المؤسس العضو یكون أن -

 الوطن، تجاه مسؤولیة من السیاسي الحزب تأسیس على یترتب ما إدراك من یمكنه السن لهذا
 الوجه على الأمور تقدیر في الفكري والوعي النضج من قدرا أیضا المؤسس للعضو ویوفر

  .لنشاطه ممارسته ووسائل وبرنامجه الحزب بأهداف یتعلق ما خصوصا الصحیح،
 بعقوبة علیه حكم قد یكون وألا والسیاسیة، المدنیة حقوقه بكامل المؤسس العضو یتمتع أن -

  .اعتباره إلیه یرد ولم جنحة أو جنایة بسبب للحریة سالبة

 الرأي تمثل السیاسیة الأحزاب أن ذلك واضح، منه والهدف ومقبول جدا منطقي الشرط هذا إن
 یصل أن الممكن فمن قضائیة، سوابق لهم من قیاداتها في یكون أن یصح ولا عنه وتعبر العام
الأحزاب  مؤسسي ماضي عن التحري المشرع اشترط لذلك الحكم سدة إلى الأشخاص هؤلاء مثل

  .اعتباره إلیه رد من الشرط هذا من واستثنى

و مثلها بالنسبة للأشخاص  1954نوفمبر أول ثورة لمبادئ معادیا سلوكا سلك قد یكون لا أن -
 1942.1المولودین قبل شهر یولیو 

  إجراءات تأسیس الأحزاب السیاسیة: ثالثا

  نجد أن اعتماد الحزب السیاسي في الجزائر یتطلب  12/04بالرجوع إلى القانون العضوي رقم   

  

                                                             
 الحقوق،كلیة في دكتوراء الدیمقراطیة،شهادة التجربة في دورها و السیاسیة للأحزاب القانوني التنظیم الرزاق، عبد حسن - 1

  . و ما یلیها 103،ص 2017و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة، الحقوق
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  .و أخیرا مرحلة الاعتمادة عقد المؤتمر التأسیسي،مرورا بمرحلالبدء بمرحلة التصریح التأسیسي،

بإیداع ملف التصریح التأسیسي من قبل تبدأ هذه المرحلة  :مرحلة التصریح التأسیسي/ 1
ن الرد عنه من قبل الجهة الأعضاء المؤسسین و تنتهي إما بقبوله أو برفضه أو الامتناع ع

  .المختصة بدراسته

من القانون العضوي رقم  26و  25، 24نصت المواد  :مرحلة عقد المؤتمر التأسیسي/ 2
التأسیسي للحزب، منها ما یتعلق بأجل انعقاد على الشروط المتعلقة بعقد المؤتمر  12/04

  1.المؤتمر، و منها ما یتعلق بشروط انعقاده

بعد أن ینعقد المؤتمر التأسیسي للحزب صحیحا بالشروط المنصوص علیها  :طلب الاعتماد/ 3
قانونا و بمضي الآجال المحددة قانونا التي تلیه، یفرض المشرع الجزائري على المؤسسین إیداع 
طلب ثاني و تتمثل في طلب الاعتماد من هؤلاء الأعضاء و ذلك وفقا لآجال معینة و شروط 

  2. محددة

 الأحزاب السیاسیة الانتماء إلى ى حق الموظف العمومي فيمد: الفرع الثاني

مرجعیا یستند على المبادئ  إطاراالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الحالي اعتمد  إن   
في الدستور و المتمثلة أساسا في دولة القانون، التعددیة الدیمقراطیة، الفصل بین المكرسة 

و اة للالتحاق بالوظائف العمومیة و كذا الحریات الفردیة السلطات، حیاد الإدارة، المساو 
هذه الأهداف و الغایات من شأنها أن تجعل من طائفة الموظفین . الجماعیة للمواطنین

العمومیین یستفیدون من الضمانات و الحقوق المستمدة من الأحكام الدستوریة لاسیما ضمانة 
الآراء السیاسیة المعبر عنها و التي تستمد حریة الممارسة السیاسیة و عدم التمییز بسبب 

    3.بدورها مشروعیتها من مبادئ التنظیم الدیمقراطي الذي انتهجته البلاد

                                                             
  .112-107حسن عبد الرزاق، المرجع السابق،ص ص  - 1
  .99معیزة إیمان، المرجع السابق، ص  - 2
دراسة تحلیلة على ضوء أراء الفقه و اجتهاد القضاء "الجزائرسواكر عبد الحكیم، الوظیفة العمومیة في  - 3

  .103،ص 2011،مطبعة مزوار،الوادي،الجزائر،1الإداریین،ط
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 الذي الحزب إلى الانضمام في الحریة بكامل یتمتع أنه عمومي موظف كل فيو علیه فالأصل 
  ذلك؛ یرى كان إذا حزب أي في ینخرط لا أن في الحریة مطلق الوقت ذات في وله بل یرید،

  وهذا معین، حزب إلى الانضمام عدم أو الانضمام على كانت جهة أیة  من یجبر لا بحیث
 من 28 المادة من الثانیة الفقرة في النص جاء وبذلك. المهنیة حیاته على التأثیر طائلة تحت

 في علیها المنصوص المنع حالات مراعاةمع :" العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون
 حزب إلى الموظف انتماء عدم أو انتماء یؤثر أن حال بأي یمكن لا به، المعمول التشریع

  1.''المهنیة حیاته على سیاسي
غیر أنه و بغیة حمایة حریة الموظف العام و ضمان عدم انحیازه من جهة و ضمان تحقیق 

فان المشرع الجزائري و بالمقابل لذلك نص على . حیاد الإدارة و استقلالیتها من جهة أخرى
حالات المنع التي لا یمكن خلالها ممارسة الحیاة السیاسیة لبعض الطوائف الموظفین و كذا 

نوعین  إلىبحیث یمكن رد حالات المنع المنصوص علیها قانونا . و الحالات بعض النشاطات
  :من حالات المنع هي

حالات المنع التي تطال فئة معینة من الموظفین و تتجسد في منع بعض أسلاك  :أولا
الموظفین بحكم طبیعة المهام التي یمارسونها و الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة التي 

  .من حق الممارسة السیاسیة و الانتماء إلى أي حزب سیاسيیقدمونها للمجتمع 

و بحكم طبیعتها فإنها لا تتلاءم مع ممارسة  عض النشاطاتب حالات المنع التي تطال: ثانیا
وظیفة عمومیة هذه الحالات أو النشاطات التي تجعل الموظف في وضعیة لا تسمح له القیام 

  :بواجباته القانونیة بكل استقلالیة و تتمثل هذه الحالات أساسا في 

موظف مع ممارسة عهدة أو سیاسیة، بحیث أنه لا تتلاءم صفة التولي عهدة انتخابیة  -1
انتخابیة على المستوى الوطني أو المحلي بصفة دائمة و بكامل الوقت و هو الأمر الذي جسده 
القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة من خلال الانتداب و بقوة القانون لكل موظف 

مان حیاد هذا الإجراء الذي من شانه ض. لدى جماعة إقلیمیةمستدعي لتولي عهدة انتخابیة 
  2.الموظف عند أدائه لمهامه
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العمومي و تولیه  الموظفمهمة تولي رئاسة حزب سیاسي، فالموظف لا یمكنه ممارسة  -2
 في نفس الوقت رئاسة حزب سیاسي و ما تنطوي علیه هذه الرئاسة من التفرغ التام و الكامل 

و بالتالي فانه لا . للممارسة السیاسیة و ما قد ینجر عنها كذلك من عدم الحیاد و الاستقلالیة
یمكن للموظف تولي رئاسة أي حزب سیاسي و حالة المنع هنا نهائیة و لا یمكن تجسیدها بأي 
 شكل من الأشكال، فالمشرع الجزائري و انطلاقا من مبدأ استقلالیة الإدارة و حیادها  لم یدرج
ضمن نصوص أحكامه أي وضعیة قانونیة یحتفظ من خلالها الموظف بمرتبه یمكن أن یوضع 

و ذلك على العكس من فیها لممارسة عهدة سیاسیة لاسیما عند تولیه رئاسة حزب سیاسي 
غیر أنه لم یمنع المشرع . ممارسة عهدة انتخابیة التي یمكن ممارستها بواسطة وضعیة الانتداب

في ممارسة مهام عضو مسیر في حزب سیاسي من الاستفادة و بقوة  الموظف الذي یرغب
القانون من الوضع في الإحالة على الاستیداع هذه الوضعیة التي ینجر عنها توقیف الراتب و 

   .كذا الحق في الأقدمیة و في الترقیة في الدرجات و في التقاعد
وظیفته أو منصبه أو مسؤولیته  و مهما یكن الأمر فانه یمنع على الموظف العام أن یستغل  

لأغراض سیاسیة أو حزبیة من شأنها أن تسيء بمصلحة أو سمعة المؤسسة أو الإدارة العمومیة 
و یتعین علیه بذلك أن یحترم سریة المعلومات و الوثائق التي یحصل أو . التي ینتمي إلیها

اء من مهامه ما لم ینص یطلع علیها بمناسبة مزاولة لمهامه المهنیة و ذلك حتى بعد الانته
و علیه فانه لا یجوز للموظف أن یعیق السیاسات . القانون أو السلطة السلمیة على خلاف ذلك

أو توجهاته الإیدیولوجیة على القرارات و الأنشطة التي تعدها و  أو یؤثر بسب انتمائه السیاسي
 1.تتخذها و تطبقها الإدارة
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الحریات  و بالحقوق العمومي الموظف تمتع لحمایة الرقابیة الضمانات: المبحث الثاني
  السیاسیة

 وعلى عامة، بصفة والحریات الحقوق على والقانوني الدستوري التنصیص أن من الرغم على  
 قبل من سواء بها، التمتع لتكریس مهما أمرا یعتبر خاصة بصفة السیاسیة والحریات الحقوق

 الحقوق هذه احترام ضمان كیفیة هو الأكبر التحدي أن إلا غیرهم، أو العمومیین الموظفین
 ضبطها قصد تنظیمها عملیات تتولى التي السلطات طرف من الواقع أرض على والحریات

تشریعي أو ) الضبط(التنظیم طبیعة هذا كان أیا وهذا مشروع، بشكل بممارستها یسمح بشكل
 لذوي تسمح رقابیة آلیات إقرار هو التطبیق في وفعالیة جدوى أثبت الذي والضمان .إداري
 تلك بین ومن. وحریات حقوق من به یتمتعون ما لحمایة المختصة الجهات أمام تفعیلها الشأن

 ما لحمایة الجزائري التشریع في علیها یعتمد أن العمومي للموظف یمكن التي الرقابیة الآلیات
نجد هناك  تطالها، قد التي والانتهاكات الاعتداءات ضد سیاسیة وحریات حقوق من به یتمتع

، و التي 2016 دستور بموجب مؤخرا استحداثها تم التي الدستوریة بعدم الدفع آلیة) أولا(
و غیرها  السیاسیة وحریاتهم حقوقهم لحمایة توظیفها الجزائر في العمومیین الموظفین بإمكان
 یمكن التي الإداریة الدعوى آلیة) ثانیا( ونجد كما تطالها، قد التي التشریعیة الانتهاكاتضد 
 یرى التي العمومیة الإدارة أعمال مشروعیة في للطعن الإداري القضاء جهات أمام رفعها

  1.السیاسیة وحریاته حقوقه على اعتداء تشكل بأنها العمومي الموظف

  الدستوریة بعدم الدفع آلیة :المطلب الأول

 من جعل الأفراد وحریات حقوق یضمن والذي الدولة في قانون أسمى یشكل الدستور باعتبار

 لسنة الدستوري التعدیل في جوهریة دستوریة تعدیلات إدخال إلى یعمد الدستوري المؤسس
 كما أخرى سیاسیة جهات لصالحفي المجلس الدستوري  الإخطار دائرة توسیع تم حیث 2016

 المستجدات أهم ومن إلى المجلس الدستوري، بالولوج المعارضة البرلمانیة للأقلیة السماح تم
  و الذي أقر في المادة  2020،إضافة إلى التعدیل الدستوري   2016 دستور تضمنها التي
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منه، هذه الآلیة القانونیة الجدیدة التي تخول لكل طرف في النزاع شخصا طبیعیا كان أو  190
 یوجب الذي الأمر التشریعي الحكم دستوریة على قضائیة جهة أمام الاعتراض حقمعنویا، 

، ثم إظهار شروط الطعن بعدم )الفرع الأول( تعریف آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین في تحدید
  ).الفرع الثاني(الدستوریة في 

  تعریف آلیة الدفع بعدم الدستوریة القوانین: الفرع الأول

 الدستوري المجلس عرفه بلالجزائري، الفقه في تعریفا نجدله لم دستوریا الإجراء هذا لحداثة نظرا
 أو الإداریة أو المدنیة المحكمة أمام دعوى رفع في طرف كل یخولحق : ( بأنه الفرنسي
 بواسطة للدستور الدعوى في علیه سیطبق الذي القانون مطابقة -أراد إذا – یطلب بأن الجنائیة
  1.)الدفع هذا تلقائیا یثیر أن یمكنه لا القاضي أن طالما ، مستقلة مذكرة

 أن قضائیة جهة أمام المحاكمة في یدعي عندما متقاض لكل ممنوح حق الدستوریة بعدم الدفعف
  .الدستور یكفلها التي والحریات الحقوق ینتهك النزاع مآل علیه یتوقف الذي التشریعي النص
 قضائیة جهة أمام قضیته في النظر أثناء تشریعي حكم دستوریة في بالمنازعة للمتقاضي یسمح

 الوسیلة الدفع هذا ویشكل دستوریا المضمونة والحقوق بالحریات یمس الحكم هذا أن رأى ما إذا
 مطابقة مدى حول الدستوريالمجلس  إخطار من خاصة لإجراءات وفقا للقضاء تسمح التي
  .للدستور تشریعي حكم
 القضائیة الجهات أمام الدفع هذا إثارة متقاض كل تمكّن الدستوریة الرقابة من النوع هذا إنّ   

 هذا إثارة للقاضي یمكن لا أنه النقض،غیر أو الاستئناف مستوى على وحتى والإداریة العادیة
  2.الاتهام النظر فیه غرفة التحقیق،تتولى قاضي أمام إثارته حالة وفي نفسه تلقاء من الدفع
 أو العادي القضاء أمام ما، قانون دستوریة في الطعن بإمكانه المتقاضي كان فإذا وعلیه

 إلیه أسند قد القضاء بأن یعني لا ذلك فإن الدفع طریق عن علیه نزاع عرض بمناسبة الإداري
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 في وظیفته تنحصر الإطار هذا في فالقاضي المذكور، القانون دستوریة في النظر مبدأ الدستور
  المجلس الدستوري، على لإحالتها الدولة مجلس أو العلیا المحكمة على الأمر إحالة

صداره الأخیر هذا طرف من المثار، الدفع في البت حین إلى الدعوى في النظر ویوقف  لقراره وإ
 للدستور القانون مطابقة فأمر وبذلك الدفع، طریق عن دستوریته في المطعون القانون بشأن
 إلى وتحویله المقدم الدفع جدیة مدى بدراسةاختصاص المجلس الدستوري فهي تقوم  من یبقى

 دستوریة في البت المتضمن الدستوريالمجلس  عن القرار صدور وانتظارالمجلس الدستوري 
  1. عدمها من أو النص

  شروط الطعن بعدم الدستوریة:الفرع الثاني
 قبل من الدستوریة بعدم الدفع یثار ،أن 16 - 18 رقم العضوي القانون من 02 المادة نصت

 ینتهك النزاع، مآل علیه یتوقف الذي التشریعي الحكم أن یدعي الذيالدعوى  أطراف أحد
  .الدستور یضمنها التي والحریات الحقوق

 رغم للمتقاضین ذاتیة مصلحة عن بالدفاع مقترنا الدفع حق تفعیل جعل الجزائري المشرع إن
 نص مخاصمة مؤداها عامة مصلحة تحصیل فیها یتوخى عینیة دعوى اعتماد عن ینتج كونه

 القضائیة الدعوى عن بمعزل الدستوریة بعدم للدفع وجود لا للدستور،حیث مخالف تشریعي
 هم الحق هذا استعمال یسعها التي الأطراف فإن ومنه.المتقاضین حقوق عن بالدفاع المرتبطة

كانوا من المواطنین  وسواء مركزهم كان مهما الخصومة، و أ النزاع بمسار المرتبطة الأشخاص
  2.معنویة و أ طبیعیة شخصیة یكون أن یمكن كما .أو رعیة أجنبیة

  الشكلیة الناحیة من الدفع بإجراء تتعلق شروط :أولا
 إلیهیفیة تقدیمه،و هذا ما سنتطرق یمكننا استظهار جملة من الشروط المرتبطة بشكل الدفع و ك

  :فیما یلي
 في الدفع بإثارة الاكتفاء یجوز لا :ومسببة ومكتوبة منفصلة بعریضة الدفع تقدیم وجوب/ 1

نما شفهیة مرافعة  إلى المقدم الطعنیكون  أن یجب كما مكتوبة، بمذكرة ذلك تدعیم یجب وإ
 مستقلا فیه بالنظر للقاضي للسماح الأخرى الدعوى إجراءات عن منفصلا القضائیة الجهة
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 القانون من 06 المادة أكدته ما وهوالدعوى،  بقیة عن أولویته معلنا تأخیر دون ومباشرة
 مكتوبة بمذكرة القبول عدم طائلة تحت الدستوریة بعدم الدفع، أن یقدم 16-18العضوي 
  فقط ولا  الدستوریة على تنصب مختلفة نقاش وسائل العریضة هذه تتضمن أن ویجب ومنفصلة،

 جدیة حول قناعتها بناء من المحكمة تتمكن حتى وهذا الرئیسیة، الدعوى في النظر إلى تتعدى
  .الرئیسي النزاع على تطبیقه یراد تشریعي حكم دستوریة عدم في النزاع

 في الدستوریة عدم مواطن یبین بحیث دقیق، تعلیلِ  ذا ومفصلا مسببا الدفع یكون أن یجب كما
  .ن واسعا مبهماو لا یك الرئیسي، النزاع على تطبیقه المراد التشریعي الحكم

 أكدت الشرط هذا :المحاكم درجات مختلف وأمام الدعوى مراحل جمیع في الدفع تقدیم/ 2
 الجهات أمام الدفع إثارة یمكن حیث ، 16 -  18 العضوي القانون من 02 المادة علیه

 أثناء أو الإداریة، المحكمة أو بتدائیةالا المحكمة أمام سواء الإداریة وحتى العادیة القضائیة
 یخص فیما استثناءا وضع الجزائري المشرع أن غیر.الأولى للمرة بالنقض الطعنأو  الاستئناف

 حالة في إلا أمامها الدستوریة بعدم الدفع یثار أن یمكن لا حیث الابتدائیة، الجنایات محكمة
 مذكرة بموجب عنها صادر حكم استئناف عند وأ تهام،الا غرفة فیه وتنظر الجزائي، التحقیق
  1.الاستئناف بتصریح مرفقة مكتوبة

  الموضوعیة الناحیة من الدفع فحص معاییر: ثانیا
 الجزائري المشرع وضع الدستوریة، بعدم للدفع الشكلي بالقالب المتعلقة الشروط جانب إلى

  :یلي فیما نجملها دستوریته في المطعون والقانون الدفع بموضوع تتعلق موضوعیة ضوابط
 رغم إنه :الدستور یكفلها التي والحریات للحقوق منتهكا فیه المطعون القانون یكون أن/ 1

 أساسیة قوانین باعتبارها الدول معظم دساتیر في والحریات الحقوق تحتلها أصبحت التي المكانة
 الانتهاكات أشكال مختلف من لحمایتها آلیة من بد لا الداخلیة، فإنه القوانین على تسمو

 الحقوق إدراج یكفي ،فلا درجة الأدنى التشریعیة النصوص من تصدر قد التي والتجاوزات
 من لكل جزائي تنظیم تعیین یجب بل حمایتها أجل من الدستور في للأفراد العامة والحریات

  2.علیها والتعديها انتهاك إلى یسعى
  أن الخصوم أحد یدعي ،فعندما دستوریا المكفولة حقوقهم لحمایة الأفراد من أفضل یوجد ولا
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 الجهة فإن الدستور یكفلها التي الحریات و الحقوق وینتهك یمس علیه تطبیقه المراد القانون
 الدولة مجلس أو العلیا المحكمة إلى تحیله فیه المطعون النص في بالفصل المعنیة القضائیة

  .الحالة حسب
 حقوقه عن دفاعا الإخطار في حقه استعمال من یتقاعس لن المتقاضي الفرد أن المؤكد ومن
 الحق، والتي هذا لها المخولة للدولة السیاسیة السلطات خلاف على المشرع انحرافات ضد

  .سیاسیة لاعتبارات ممارستها یخضع
  :القضائیة الجهات إحدى أمام معروضة قضیة في النظر أثناء الدفع یقدم أن ضرورة/ 2

 الأمر یختلف ولا القضائیة الجهات إحدى أمام قضائي نزاع في الفرعي الدفع یثار أن بمعنى
 الأشخاص من أو الطبیعیة الأشخاص من شخصا علیه المدعى أو المدعي إذا كان

  . إداریة أو عادیة كانت القضائیة الجهات أمام یكون أن المعنویة،وذلك بشرط
 أمام معروض حقیقي بنزاع مرتبطة، لأنها حقیقیة الدستوریة المنازعة من یجعل الشرط هذا

 للتحكیم، العلیا والمحكمة التنازع محكمة بذلك مستبعدادرجاتها،  اختلاف على القضائیة المحاكم
 القضایا في به سمح أنه غیر ، الابتدائیة الجنایات محكمة أمام الدفع هذا إثارة استبعاد وأیضا

  .بالنقض والطعن الاستئناف مراحل وفي التحقیق قاضي أمام الجنائیة
 المعنیة القضائیة الجهات تقوم: بالجدیة الدستوریة مبعد للدفع المثار الوجه یتسم أن /3

 یشترط ،كما الإنسان وحقوق العامة الحریات بإحدى متعلقا یكون وأن الطعن جدیة من بالتحقق
 تعني والتي مباشرة وشخصیة قانونیة مصلحة فیها للمدعي یتوافر أن الدستوریة بعدم الدفع لقبول

  .الدستوري غیر التشریعي النص تطبیق جراء من فعلي ضرر أصابه قد تكون أن شدید بإیجاز
 إلى القانوني النص بإحالة تقوم الحالة هذه فيفإنها  الطعن صدق القضائیة للجهة تبین فإذا

 القانوني النص تحیل فلا الطعن جدیة عدم ثبت إذا دستوریته، أما مدى فيالمجلس الدستوري 
  1.المجلس الدستوري و یكون قرارها في هذه الحالة نهائي غیر قابل لأي طعن إلى

  آلیة الدعوى الإداریة: المطلب الثاني
 واحد ولكل للجمیع یضمن من هو القضاء أن على الجزائري الدستوري المؤسس أكد لطالما

  الموظفین فیهم بمن أي، الجمیع متناول في وبأنهالأساسیة،  وحریاتهم حقوقهم على المحافظة
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 التي العمومیة الإدارة مواجهة في أكثر القضائیة الحمایة هذه أهمیة مدى وتظهر .العمومیین
 في هي أي العامة، السلطة بامتیازات یعرف بما مهامها أداء من تمكنها سبیل في تتمتع

  مراكزهم في تؤثر أن یمكنها بل معهم، متساو مركز في تكون لا معها المتعاملین مع علاقتها
 بشكل تنفیذها تملك التي القرارات إصدار في سلطة من به تتمتع ما خلال من لاسیما القانونیة،

   .وجبري مباشر
 العمومیون الموظفون بها یتمتع التي والحریات للحقوق القضائیة الحمایة هذه تكریس ولأجل

 المؤسس فإن حقهم، في تعسفا تتضمن التي أو المشروعة غیر الإداریة القرارات ضد وغیرهم
 السلطات قرارات في الطعن في القضاء ینظر'':بأنه فیها جاء التي 161 المادة الدستوري
ثم نعرج إلى ،)الفرع الأول(دعوى الإداریة في و علیه سیتم التعرض إلى تعریف ال 1.''الإداریة

  .)الفرع الثاني(عوى الإداریة في أنواع الد
  تعریف الدعوى الإداریة: الفرع الأول

 عدة لها فوضعوا تعریفها إلى والفقه القضاء دفع مما الإداریة للدعوى تعریفا المشرع یضع لم
  : منها نذكر تعریفات
أو المكنة التي یخولها القانون للشخص في اللجوء إلى القضاء الوسیلة " هي  الإداریةالدعوى 

  2."الإداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات و أعمال الإدارة و أضرت بها
 بامتیازات متمتعة إداریة جهة أطرافها احد یكون التي هي الإداریة الدعوى :"و تعرف أیضا

 القانون أشخاص من شخصا ام فردا كان سواء الآخر الطرف على هیمنة وذات العامة، السلطة
  . "الخاص

 في النظامیة و وسیلته المعنوي أو الطبیعي الشخص حق هي الإداریة الدعوى : "و كذلك هي 
 في حمایته أو بحق للمطالبة فیها، طرفا الإدارة تكون منازعة في القضاء الإداري إلى اللجوء
  3."خاصة نظامیة إجراءات نطاق
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  أنواع الدعوى الإداریة: الفرع الثاني
 المشروعیة، قضاء دعاوىكما هو معلوم، فان الدعوى الإداریة تنقسم إلى صنفین، هما   

  .الحقوق قضاء ودعاوى
 الدعاوى من المجموعة تلكیقصد بدعاوى المشروعیة : دعاوى قضاء المشروعیة :أولا

 القضاء جهات أمام والمصلحة الصفة أصحاب ویرفعها یحركها التي الموضوعیة القضائیة
 وتستهدف، عامة، قانونیة مراكز أساس على الدعاوى هذه وتقام وتؤسس المختصة، الإداري

 حمایة بواسطة العامة المصلحة تحقیق لرافعیها، الخاصة المصلحة حمایة إلى بالإضافة
 تستهدف المشروعیة قضاء فدعاوى الدولة؛ في القانوني والنظام الإداریة، الأعمال مشروعیة

  .الدولة في المشروعیة ومبدأ القانون دولة مفهوم حمایة
 الصفة ذوي من ترفع التي الكامل القضاء دعاوى مجموع هي :دعاوى قضاء الحقوق :ثانیا

 وشخصیة، ذاتیة قانونیة وأسانید أسس على المختصة القضائیة الجهات أمام والمصلحة
 بالحمایة للمطالبة أو الإداریة، السلطات مواجهة في مكتسب حق بوجود بالاعتراف للمطالبة
 به قامت عمل جراء أصابتها التي الأضرار بتعویض الحكم طریق عن مكتسبة لحقوق القضائیة

  .الإدارة
ذا    بموجب أساسا تتم المشروعیة قضاء دعاوى طریق عن والحریات الحقوق حمایة كانت وإ

 بأنها له یتبین التي الإداریة القرارات لآثار حدا الإداري القاضي بوضع وهذا، الإلغاء دعوى
 قضاء دعاوى فإن له، طبقا وتصدر تحترمه أن فیها یفترض كان الذي المشروعیة لمبدأ مخالفة
 عن وحریات حقوق من وغیرهم العمومیون الموظفون به یتمتع ما حمایة في تساهم الحقوق
 بجبر الإدارة لإلزام الإداري القضاء یتدخل خلالها من التي التعویض، دعوى أساسا طریق

  1.والحریات الحقوق تلك لأصحاب بأعمالها فیها تتسبب التي الأضرار
قد أعطى للفرد ضمانة أخرى مهمة و  أن المشرع الجزائري إلى الإشارة من لابد الصدد وبهذا

 المدنیة الإجراءات قانون من 920 المادة في كرسها الإستعجالي الإداري القاضيفعالة في ید 
  ، حیث خول له إمكانیة إصدار أوامر بغرض وقف تنفیذ القرارات الإداریة  08/09 الإداریة و
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 والحریات الحقوق بهذه الضرر إلحاقو لمنع .  1كان هناك اعتداء على الحریات الأساسیة إذا
 الاستعجال قاضي على الحالة هذه في أوجب قد الجزائري المشرع فإن ممكنة، مدة أقصر في

ساعة ) 48(و أربعین  ثمان أجل في الإداري القرار تنفیذ وقف دعوى في یفصل بأن الإداري
  2.الطلب تسجیل تاریخ من

 الاستعجالیة شروط رفع الدعوى الإداریة: الفرع الثالث
 حمایة مجال في ألاستعجالي للقاضي الاختصاص لانعقاد توافرها الواجب الشروط حصر یمكن

  :یلي كما وهي الأساسیة، الحریات
  :حالة الاستعجال :أولا
 أو ضارة وضعیة یخلق أن الإدارة سلوك طبیعة من یكون عندما الاستعجال، بصدد نكون و   

 قائمة الاستعجال حالة تبقى أن یجب وهكذا المستقبل، في إصلاحها أو تداركها یصعب خطیرة
 حق من فلیس الدعوى، في السیر أثناء انقضت ثم قامت إذا أما. الدعوى في الفصل حتى

  .الحریات حمایة اجل من التدخل ألاستعجالي القاضي
  :رفعت قد الإلغاء دعوى تكون أن یجب :ثانیا

 یفصل عندما ألاستعجالي للقاضي یمكن: "... فیها ورد التي 920 المادة وضعته الشرط وهذا  
 إلغاء طلب هو 919 المادة في المشار والطلب"  …919 المادة في إلیه المشار الطلب في

 الحریات حمایة ألاستعجالي للقاضي فلیس وبهذا. المشروعیة بعدم فیه المطعون الإداري القرار
 لا الأصل في الإداري القرار كان إذا لأنه إداري، قرار ضد الإلغاء دعوى رفع سبقها إذا إلا

 عن الصادر القرار مخاصمة هو تنفیذه فالأصل لوقف معنى فلا لآثاره، ومنشئا قائما یزال
 ترك یعقل فلا الإلغاء، بدعوى تكون مصحوبة لم ما استعجالیه مخاصمة نتصور فلا.  الإدارة
  3.والغلق الاستیلاء استثناء في طبعا إلا مؤقت وقف إلى ونذهب القرار هو الأصل
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  :وجود مساس حریة أساسیة تم المساس بها :ثالثا
 مثل الأساسیة الحریات من بحریة المساس یتم أن ألاستعجالي القاضي اختصاص لانعقاد لابد

  .......حریة الرأي التنقل، حریة
  :أن یكون ذلك المساس خطیر و غیر مشروع :رابعا
 تدابیر اتخاذ إلى بالضرورة یؤدي مشروع غیر كان إن و حتى الحریات على اعتداء كل فلیس
 على حقیقة تؤثر التي بالدرجة خطیرا المساس ذلك یكون أن یجب بل الإداري، القاضي من

 خطیرا، الأساسیة للحریات المعنویة الأشخاص انتهاك یكون أن یكفي لا كما. الأساسیة الحریة
  1.كذلك مشروع غیر یكون أن یجب بل فقط
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  :الخاتمـــــــة
ممارسة الموظف العام للحقوق و الحریات  بعد أن وصلنا إلى نهایة بحث موضوع حدود   

السیاسیة و الذي جاء انطلاقا من أهمیة الممارسة السیاسیة للموظف العام، تلك الممارسة التي 
تعترضها بعض الصعوبات نظرا للعلاقة بین الموظف العام و الجهة الإداریة، و الذي كثیرا ما 

العام باعتباره الطرف الضعیف في هذه  تتسم بالتعسف و الاضطهاد من جانب الإدارة للموظف
  .العلاقة

ففي أحیان كثیرة یتعرض الموظف العام للضغط و سوء المعاملة بسبب ممارسة الحریة 
السیاسیة، و تبلغ هذه الوسائل التعسفیة مداها عندما ینتمي الموظف العام إلى خط سیاسي 

  .مخالف للحكومة القائمة
ن نوازن بین حق الموظف العام في ممارسة الحریة السیاسیة و قد حاولنا في هذه الدراسة أ   

بصفته مواطنا له الحق في هذا، و بین التزامه بالولاء و الحیاد اتجاه الدولة و المرفق الذي 
  .یعمل به

لموضوع الدراسة، و لكننا نتعرض فیها لأهم النتائج  و لا نرید لهذه الخاتمة أن تكون ملخصا   
في هذا الصدد على  المقترحةمن خلال الدراسة، ثم نحدد أهم التوصیات التي توصلنا إلیها 

  :النحو التالي
 النتائج: أولا
 تضمین على الأخیرة هذه حرصت لذا الدول دیمقراطیة قیاس معیار السیاسیة الحقوق تمثل 

 حمایة أضفى الذي الجزائري المشرع بالذكر نخص السیاسیة الحقوق من جملة دساتیرها
 السیاسیة الحقوق وتقومممارسة باقي الحقوق، أساس باعتباره الحقوق من النوع لهذا دستوریة

 هذا ویتأتى، السیاسیة الحیاة في المشاركة لكفالة الاجتماع وحریة والنقد الرأي حریة على
 في السلطة بمباشرة تتعلق فهي إذا الانتخابات في والمشاركة الأحزاب إنشاء طریق عن

 .المجتمع
 نتیجة كان المختلفة، الجزائریة التشریعات في العام الموظف مفهوم عرفه الذي التطور إن 

 تغییر إلى إضافة. البلاد بها مرت مرحلة لك میز الذي والفلسفي الإیدیولوجي الاختلاف
 حتمیة إلى ذلك لك أدى) الاقتصادي النشاط( الاقتصاد إدارة في لالتدخ مسألة من موقفها
 . العمومي الموظف مفهوم في النظر إعادة
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 یقرها التي والحریات الحقوق بجمیع مبدئیا یتمتع المواطنین، من كغیره العمومي، الموظف 
 الحقوق مختلف بممارسة التمتع أي السیاسي، المجال فیها بما المجالات كل وفي الدستور،
و الانتماء إلى الأحزاب  والترشح الانتخاب في الحق رأسها وعلى السیاسیة والحریات
 .الخ.....السیاسیة

 ضمان و جهة من انحیازه عدم ضمان و العام الموظف حریة حمایة بغیة و أنه غیر 
 لذلك بالمقابل و الجزائري المشرع فان. أخرى جهة من استقلالیتها و الإدارة حیاد تحقیق
 الطوائف لبعض السیاسیة الحیاة ممارسة خلالها یمكن لا التي المنع حالات على نص

 .الحالات و النشاطات بعض كذا و الموظفین
كما أنه یمنع على الموظف العام أن یستغل وظیفته أو منصبه أو مسؤولیته لأغراض  

سیاسیة أو حزبیة من شأنها أن تسيء بمصلحة أو سمعة المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي 
سریة المعلومات و الوثائق التي یحصل أو یطلع و یتعین علیه بذلك أن یحترم . ینتمي إلیها

علیها بمناسبة مزاولة لمهامه المهنیة و ذلك حتى بعد الانتهاء من مهامه ما لم ینص 
و علیه فانه لا یجوز للموظف أن یعیق . القانون أو السلطة السلمیة على خلاف ذلك

على القرارات و الأنشطة  السیاسات أو یؤثر بسب انتمائه السیاسي أو توجهاته الإیدیولوجیة
 .التي تعدها و تتخذها و تطبقها الإدارة

 كل لجعل كافیة ما حد إلى تعتبرأقر المشرع الجزائري جملة من الضمانات، و التي  
 أن دون من سیاسیة وحریات حقوق من له خول ما ممارسة على یقدم عمومي موظف
 فتئ ما التي الحمایة وهي .الممارسة هذه وراء من تتأثر أن المهنیة حیاته على یخشى

 توخیها المؤسسات في المسؤولین على ویصر علیها، یؤكد الجزائري الدستوري المؤسس
 السیاسیة، الحیاة في) ككل والمواطنین( للموظفین القویة المشاركة ضمان لأجل ومراعاتها

 تستهدف'' :أنه على بنصها النفاذ الساري 1996 دستور من 34 المادة تبینه ما وهو
 العقبات بإزالة والواجبات الحقوق في والمواطنات المواطنین كل مساواة ضمان المؤسسات

 السیاسیة، الحیاة في الفعلیة الجمیع مشاركة دون وتحول الإنسان، شخصیة تفتح تعوق التي
 .''والثقافیة والاجتماعیة، والاقتصادیة،
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 التوصیات: ثانیا
 حقوقه العمومي الموظف یباشر خلالها من التي القانونیة للنصوص الدقیق التوضیح  -1

  .السیاسیة
 السیاسیة المناصب بعض العمومیة،لتقلد الوظیفة قطاع لإطارات قصوى أهمیة إعطاء -2

  .للدولة الفعلي التسییر في والمشاركة
  .للبلاد السیاسیة الحیاة معترك دخول على الموظفین تشجیع -3
 حریتهم كفالة في لحقهم العمومیین الموظفین ممارسة ضمان بین دقیق توازن إقامة -4

  .العامة المرافق سیر استمرار ضمان في المواطن وحق السیاسیة
 دینیة معتقدات أو سیاسیة أراء من یشاء ما اعتناق في العمومي الموظف حریة حمایة -5

  .الوظیفیة أوضاعهم على أثر أي ذلك في یكون أن دون والمعتقدات الآراء هذه عن والتعبیر
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  قائمة المصادر و المرجع

  النصوص القانونیة و التنظیمیة: أولا

  :الدساتیر/ أ

 سبتمبر، 8 في المؤرخ ،1963 لسنة الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور -1
 .890،ص1963 سبتمبر 10 بتاریخ الصادرة الرسمیة، الجریدة

 الجمهوریة دستور إصدار المتضمن ،1976 نوفمبر 22 في المؤرخ ،97-76الأمر -2
    .1796،سنة1976 نوفمبر 24 بتاریخ الصادرة الرسمیة، الجریدة الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة

 سنة سبتمبر 15 الموافق 1442 عام محرم 27 في مؤرخ 251-20 رقم رئاسي المرسوم  -3
 الدستور،الجریدة تعدیل بمشروع المتعلق للاستفتاء الانتخابیة الهیئة استدعاء ،یتضمن2020

 .2020 سبتمبر في الصادرة 54الرسمیة،العدد

  :القوانین العضویة/ ب

 سنة ینایر 12 الموافق 1433 عام صفر 18 في مؤرخ 12/04 رقم عضوي قانون  -1
  .2012 في الصادرة ،2 العدد الرسمیة، السیاسیة،الجریدة بالأحزاب ،یتعلق2012

 سنة ینایر 12 الموافق 1433 عام صفر 18 في المؤرخ 12/02 رقم العضوي القانون -2
 في الأول،الصادرة الرسمیة،العدد البرلمانیة،الجریدة العهدة مع التنافي حالات ،یحدد2012
  .2012 جانفي

 ،2021 سنة مارس 10 الموافق 1442 عام رجب في المؤرخ 01-21 رقم الأمر  -3
 في ،الصادرة17الرسمیة،العدد الانتخابات،الجریدة بنظام المتعلق العضوي القانون یتضمن
  .2021 سنة مارس

  :الأوامر/ ج

 للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن 1966 جوان2 في المؤرخ133-66رقم الأمر -1
  .1966،سنة46 رقم الرسمیة الجریدة في الصادرة العامة
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 للوظیفة العام الأساسي القانون یتضمن ،2006 سنة یولیو 15 الموافق 06/03 رقم الأمر -2
  .2006، الصادرة46الرسمیة، العدد العمومیة، الجریدة

  :المراسیم/ د

 النموذجي الأساسي القانون المتضمن 1985سنة مارس 23 الموافق 85/59 رقم المرسوم -1
  .1958 الصادرة 13العدد الرسمیة، الجریدة العمومیة، الإدارات و المؤسسات لعمال

  الكتب و المؤلفات: ثانیا

  .1995للمطبوعات،القاهرة،مصر، الهدى الإداري،دار القانون ،وسیطأبو زید مصطفى -1

 الوضعیة النظم في للحریات العام الموظف ممارسة القادر، عبد محمد الغني عبد أحمد -2
 .2017 مصر، العربیة، الدراسات مركز ،1ط ،"مقارنة دراسة"

 العربیة، القاهرة النهضة ،دار-العامة الوظیفة-الإداري القانون رسلان،وسیط أحمد أنور -3
  .1996مصر،

 للنشر الرایة ،دار1الدولي،ط الموظف و العام الموظف بین أحمد،التمییز الدین نجم أحمد -4
  .2015التوزیع،الأردن، و

 العربي،القاهرة،مصر، الفكر دار الدستوري، القانون و السیاسیة سلیمان،النظم الطماوي -5
1988.  

 عنابة، التوزیع، و للنشر العلوم الإداریة،دار المنازعات في الصغیر،الوسیط محمد بعلي -6
  .2009الجزائر،

 المطبوعات ،دیوان4،ط2المقارنة،ج السیاسیة النظم و الدستوري ،القانونبوشعیر سعید -7
  .2003الجامعیة،الجزائر

بوضیاف عمار، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -8
2015.  
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 بلقیس،الدار الحق،دار نظریة و للعلوم القانونیة المدخل وحدتي ،مقرردیدان مولود  -9
  .2005،البیضاء،الجزائر

 الهدى،عین ،دار10العامة،ط للوظیفة العام الأساسي القانون عاشور،شرح ذبیح دمان - 10
  .2014،ملیلة،الجزائر

 و الفقه أراء ضوء على تحلیلة دراسة"الجزائر في العمومیة الوظیفة الحكیم، عبد سواكر - 11
  .2011مزوار،الوادي،الجزائر، ،مطبعة1الإداریین،ط القضاء اجتهاد

 النهضة ،دار"الحق نظریة الثاني الكتاب" القانون علم إلى حسن، المدخل سید علي - 12
  .1989العربیة،القاهرة،مصر،

 ،دار-ضمانات و قیود-العام للموظف السیاسیة الممارسة محمد،حریة الفتاح عبد علي - 13
  .2007الجدیدة،الإسكندریة،مصر، الجامعة

للطباعة  وائل ،دار7القانون،ط علم إلى الداودي،المدخل علي غالب - 14
  .2004 والنشر،عمان،الأردن،

 الفقه في أحكامها و العجلان،الانتخابات العزیز عبد بن صالح بن فهد - 15
  .2009اشبیلیا،السعودیة، كنوز ،دار1الإسلامي،ط

  .2008العربیة،الدنمارك، الأكادیمیة الإداري،منشورات لیلو،القانون راضي مازن - 16

  .1996الجامعیة،الإسكندریة،مصر، المطبوعات الإداري،دار ، القانونالحلو راغب ماجد - 17

 العربیة، القاهرة النهضة إداریا،دار العام الموظف علي،حمایة الدسوقي إبراهیم محمد - 18
  .2006مصر، 

  الرسائل العلمیة: ثالثا

 ،شهادة-مقارنة دراسة-السیاسیة النظم إصلاح في الانتخابي النظام ،دوربن علي زهیرة  -1
  .2015بلقاید،تلمسان، بكر أبي السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الحقوق،كلیة دكتوراء،قسم
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 الدیمقراطیة التجربة في دورها و السیاسیة للأحزاب القانوني الرزاق،التنظیم عبد حسن -2
 خیضر، محمد السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق عام،كلیة قانون دكتوراء،تخصص شهادة
  .2017بسكرة،

 الجزائر،شهادة في المنتخبة المجالس مهام تفعیل في دوره و الانتخابي محمد،النظام علي -3
  .2016بلقاید،تلمسان، بكر آبي السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق دكتوراء،كلیة

 شهادة-مقارنة دراسة-العامة الوظیفة في للتأدیب القانوني الأحسن،النظام محمد -4
  .2016بلقاید،تلمسان، بكر أبي السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق عام،كلیة دكتورا،قانون

 في الانتخابیة العملیة في السیاسیة و الإداریة و القضائیة الهیئات جواد،دور الدراجي -5
 لخضر الحاج السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الحقوق،كلیة ماجستیر،قسم الجزائر،شهادة

  .2015باتنة،

 للموظف،مذكرة السیاسیة الحقوق من كحق الترشح و مصلح،الانتخاب محمد جاسم سیف -6
  . 2017حزیران،عمان،الأردن، الأوسط الشرق الحقوق،جامعة العام،كلیة القانون ماجستیر،قسم

 ،شهادة-مقارنة دراسة– الجزائري التشریع في العمومي الموظف أحمد،حقوق سنه -7
  . 2005الجزائر، السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق كلیة ماجستیر،

 الجزائر،شهادة في الجزائر في للمرأة السیاسیة للحقوق الدستوریة لحسن،الحمایة غانم -8
  .1،2013الجزائر الحقوق،جامعة الحقوق،كلیة ماجستیر،قسم

 الماجستیر،قسم الجزائر،شهادة في السیاسیة للحقوق الدستوریة السعید،الحمایة لوافي -9
  .2010خیضر،بسكرة، محمد السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الحقوق،كلیة

 ماجستیر الجزائر،شهادة في النیابیة الانتخابات على القضائي أحمد،الإشراف محروق - 10 
  .2015خیضر،بسكرة، محمد السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الحقوق،كلیة في

 العضوي القانون ظل في السیاسیة الأحزاب تأسیس لحریة القانونیة إیمان،الحمایة معیزة  - 11
 لخضر الحاج السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الحقوق،كلیة في ماجستیر ،شهادة12-04

  .2015باتنة،
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  المقالات و المجلات: رابعا

 السیاسیة،و  القانونیة الأبحاث ،مجلة"مقارنة دراسة"الترشح حق نبیل،ضمان شعلال أیت -1
 .2020سطیف، السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق ،كلیة2 العدد

 الاجتهاد أثر الضعف،مخبر و القوة بین الانتخابي عفاف،القانون نبیلة،حبة أقوجیل -2
  .بسكرة خیضر محمد الحقوق،جامعة التشریع،قسم حركة على القضائي

 لأحكام وفقا القضاء أمام القوانین دستوریة بعدم الدفع ضوابط وسیلة، هشام،ماحي باهي -3
 عباس السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق ،مجلة2،العدد7،المجلد16-18 العضوي القانون

  .2020لغرور،خنشلة،الجزائر،

 ،الأكادیمیة-الجزائري الوظیفي التشریع في دراسة -للاستقالة القانوني النظام مهدي، بخدة -4
  .2019الجامعي،غلیزان،الجزائر، ،المركز02،العدد11الإنسانیة،المجلد و الاجتماعیة للدراسات

 المسؤولیة على أثره و المشروع غیر الرئاسي توفیق،الأمر نعیمي و الكریم عبد بلعرابي -5
  .2017 البیض،الجزائر، البشیر، نور الجامعي ،المركز39العدد الحقیقة للموظف،مجلة الجزائیة

 الممارسة،مجلة مظاهر و القانونیة الحمایة بین الجزائر في الانتخاب فاطمة،حق بومعزة -6
 .2017قسنطینة،الجزائر، ،جامعة02،العدد02القانونیة،المجلد للدراسات النبراس

 الباحث ،مجلة"التجریم و الحمایة بین"السیاسیة الحقوق ممارسة وردة،حدود االله بوعبد -7
  .2017باتنة، السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق ،كلیة11 الأكادیمیة،العدد للدراسات

 في المحلیة للانتخابات الانتخابیة بالقائمة المرتبطة نورة،المنازعات خالد،موس بوكبة - -8
 ،جامعة2،العدد4السیاسیة،المجلد و القانونیة للدراسات الباحث الأستاذ الجزائري،مجلة التشریع
  .2020التبسي،تبسة، العربي

 في السیاسیة الإصلاحات ظل في النیابیة الانتخابات على القضائي أحمد،الإشراف بنیني -9
  .2013الجزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة 8 العدد القانون، و السیاسة دفاتر الجزائر،مجلة

 و السیاسة دفاتر نظریة،مجلة تأصیلیة دراسة السیاسیة بلخیر،الحریات حلیمي -10
  .2018مرباح،ورقلة، قاصدي السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق القانون،كلیة
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 الجدید الدستوري التعدیل ظل في الدستوریة بعدم محمد،الدفع محمد خدیجة،بن حمیداتو   -11
  .2018الجزائر، مرباح،ورقلة، قاصدي ،جامعة18القانون،العدد و السیاسة ،دفاتر2016سنة

 العلوم و الحقوق العامة،مجلة الوظیفة رابطة طبیعة و العام عیشة،الموظف خلدون -12
  .2017الجلفة، عاشور زیان ،جامعة 1 ،عدد10الإنسانیة،المجلد

 التشریع في السیاسیة الحریات و بالحقوق العمومي الموظف تمتع عادل،ضمانات ذوادي -12
 و الحقوق ،كلیة4 الثاني،العدد السیاسیة،المجلد المؤسسات و الدستوري القانون الجزائري،مجلة

  .دباغین،سطیف لمین محمد السیاسیة،جامعة العلوم

 للدراسات معالم الجزائري،مجلة التشریع في للإضراب الإجرائي یسین،النسق شامي -13
 یحي بن أحمد الجامعي ،المركز5العدد السیاسیة، و القانونیة

  .2018الونشریسي،تیسمسیلت،الجزائر،

 التشریع في الانتخابیة القوائم في القید مرحلة خلال القضاء و الإدارة عزیزة،دور شبري -14
  .2013خیضر،بسكرة، محمد ،جامعة2 ،العدد الحریات و الحقوق ،مجلة"مقارنة دراسة"الجزائري

 الوظیفة في دراسات بالدولة،مجلة علاقته و العمومي الناصر،الموظف عبد صالحي -15
  .2015تندوف، الجامعي، ،المركز3 العدد العامة

 3العدد والسیاسیة، القانونیة الدراسات الترشح،مجلة في العام الموظف نبیلة،حق صدیقي -16
  .2016ثلیجي،الأغواط، عمار السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق كلیة

 دراسات ، -مقارنة دراسة– العام للموظف الفردیة المهنیة الآراء فارس،حریة عید صقر -17
 البحرین الحقوق،جامعة العام،كلیة القانون قسم ،2ملحق 43والقانون،المجلد الشریعة علوم

2016.  

 ضمانات و المعوقات-الترشح حق الجزائر في للمرأة السیاسیة سعاد،المشاركة عمیر -18
 زیان السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق الاجتماعیة،كلیة و القانونیة العلوم ،مجلة-التفعیل

  .2021عاشور،الجلفة،
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 العضوي الفصل لتحقیق محاولة البرلمانیة العهدة مع التنافي حالات عباس،توسیع عمار -19
  .معسكر ،جامعة2 ،العدد المقارن للقانون الجزائریة السلطات،المجلة بین

 ،مجلة"الاستعجالیة و العادیة" الإداریة الدعوى رفع إجراءات مصطفى، النبي عبد -20
  . الجزائر غردایة، ،جامعة1 العدد ،7 المجلد القانونیة، الدراسات

 ضرورة و العام الموظف اختیار حسن بین العمومیة الخدمة كسال،تحسین الوهاب عبد  -2
 لمین محمد ،جامعة1،العدد10البشریة،المجلد الموارد تنمیة في البحث وحدة تكوینه،مجلة

  .2019دباغین،سطیف،

 تحلیلة دراسة"الجزائري التشریع في الانتخابیة الحملة فیصل،ضوابط سالم،انسیغة قنینة -22
  .2021بسكرة، خیضر، محمد جامعة ،1 العدد ،13 القضائي،المجلد الاجتهاد ،مجلة"مقارنة

 العلوم و القانون ،مجلة"مقارنة دراسة"الترشح لحریة الدستوریة عشور،الضوابط فراجي  -23
 بلقاید، تلمسان، بكر أبو السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق ،كلیة1،العدد6السیاسیة،المجلد

2020.  

 2016 لسنة الدستوري تعدیل ضوء في الدستوریة بعدم نصیرة،الدفع حسین،لوني كمون -24
 ،كلیة 2،العدد3 السیاسیة،المجلد و القانونیة للدراسات المستقبل المحدودیة،مجلة و الفعالیة بین

  .2019ّ الجزائر، الجامعي،أفلو، السیاسیة،المركز العلوم و الحقوق

 الأنظمة في الانتخابیة الحملة على الرقابة حمزة،ضوابط شوقي،صافي تمام یعیش -25
 والاجتماعیة الإنسانیة العلوم في الدراسات و للأبحاث العربیة ،المجلة"مقارنة دراسة"المغاربیة

  .2020 بسكرة، خیضر، محمد جامعة ،3 ،عدد12 مجلد

  المحاضرات: خامسا
 التنفیذ وقف دعوى" الإداریة الدعوى إجراءات مقیاس مقیاس في الزین،محاضرات عزري -1

 بسكرة خیضر محمد السیاسیة،جامعة العلوم و الحقوق كلیة ،"ألاستعجالي الإداري والقضاء
2020.  
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  رقم الصفحة  قائمة المحتویات                              

  ج-أ     مقدمة     

  01  العام الموظف و السیاسیة للحقوق ألمفاهیمي الإطار: الأول الفصل

  03  السیاسیة الحریات و الحقوق مفهوم: الأول المبحث

  04  السیاسیة الحریات و الحقوق تعریف: الأول المطلب

  04  السیاسیة الحقوق تعریف: الأول الفرع

  07  السیاسیة الحریات تعریف: الثاني الفرع

  07  السیاسیة الحریات و الحقوق أنواع: الثاني المطلب

  08  الانتخاب في الحق: الأول الفرع
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  :الملخص

 كل وفي الدستور، یقرها التي والحریات بجمیع الحقوق مبدئیا یتمتع المواطنین، من كغیره العمومي، الموظف
 رأسها وعلى السیاسیة والحریات الحقوق مختلف بممارسة التمتع أي السیاسي، فیها المجال بما المجالات

  .الخ... والترشح الانتخاب في الحق

قرارها تبني ظل في سیما لا السیاسي، المجال لأن ونظرا لكن  مطلع عند السیاسیة بالتعددیة الجزائر وإ
 الصراع فإن فكرة الواحد، الحزب أنصار بین حتى النظر وجهات في بالتنافس والاختلاف یتمیز التسعینات،

 طرف من سیما لا تهدید، مصدر الجزائر في للموظف العمومي بالنسبة یشكل قد ما وهو واردة، جد فیه
 مسألة یطرح مما مواقفهم السیاسیة، بسبب مرؤوسیهم على مهنیا یؤثرون قد بأخرى أو الذین بكیفیة رؤسائه

 .بها یتمتع التي السیاسیة والحریات للحقوق ممارسته في العمومي الموظف حمایة شأنها من التي الضمانات

Abstract: 

Public employee, like other citizens, in principle, enjoy all the rights and freedoms 
recognized by the Constitution, and in all areas, including the political field, i.e. the 
enjoyment and exercise of the various political rights and freedoms, especially the 
right to vote and run for office... etc.. 
 
But because the political sphere, especially in the light of the Adoption and 
approval of political pluralism, Algeria at the beginning of the 1990s, the 
competition and the difference in views even among the supporters of one party, 
the idea of conflicts very contained, which may represent a public official in 
Algeria a threat, especially by his superiors, who how or another affect 
professional subordinates because of their political positions, which poses the 
question of safeguards to protect the public official in the exercise of political 
rights and freedoms enjoyed by. 
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